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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبّر ، سبحانه وتعالى عماّ يشركون .

والصلاة والسلام على النبي المختار ، رسول الهداية الربانية ، ومبعوث العناية الإلهية ، سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه وسلم .

وبعد .

فالوقوف على دلالات مفهوم البيان في البلاغة العربية بما يشمله من ألوان متنوعة المداخل والمقاصد في أداء الدلالات المختلفة بالطرق والوسائل المختلفة يستلزم منا الإقرار بالفضل للبلاغيين القدامى الذين صاغوا تفاصيل هذا المفهوم بكل دقة ، وتصرّفوا فيه بكلّ عناية ، حتى استوى على سوقه تاماً متمّماً .
كما أنّ النظر في كتب أصول الفقه يوقفنا على اتصال بيّنٍ وتامٍ وكاملٍ بين البلاغة وعلم أصول الفقه في مفهوم البيان وأنواع الدلالات . فنجد عند أهل الأصول تفصيلاً دقيقاً لمفهوم البيان ، وأنواع الدلالة ، وتحديداً رائعاً لتصرّفات كلّ نوع منها ، وذلك على نحو يعجب منه الدارس البلاغي .

وتأسيساً على هذه الملاحظة أردنا البحث في جوهر هذا الاتصال بين البلاغة وأصول الفقه في تناول ( البيان ) وما يحتويه من أنواع الدلالات ، بغية تحديد أوجه هذا الاتصال ، والتأثير والتأثر بين العلْمين في هذا الباب ، وكذلك النظر في أوجه الاختلاف في التناول لمباحث هذا الباب - إن وجدت- متخذين من التحليل الدقيق لهذه الجزئيات أداة للبحث .

وقد جاءت هذه المقاربة التحليلية في نسق متتابع كما يأتي :

- مفتتح القول : وقد عقدناه لبيان المصطلحات المفاتيح للبحث ، والتي تتمثّل في : ( مفهوم البلاغة لغة واصطلاحاً ، ومفهوم البيان لغة واصطلاحاً ، ومفهوم أصول الفقه ، وكذلك مفهوم الدلالة لغة واصطلاحاً) .

- المبحث الأول : البيان والدلالة عند البلاغيين ؛ تناولنا فيه الفهم البلاغي لمفهوم البيان ، وما طرأ عليه من تطورات متعاقبة سواء في توسيع الدلالة أو تخصيصها حسب الفهم الزمني السائد . كما عرضنا بالتبعية للدلالة البيانية ، وكيف تناولها أهل البيان بالتحليل والتقسيم ، ومناط الأهمية عندهم لأنواع معيّنة من الدلالات .
- المبحث الثاني : البيان والدلالة عند الأصوليين ؛ وقد بحثنا فيه المقصود الأصولي للبيان ، وأنواعه كما فصّلها الأحناف بوجه خاص ، والشافعية وغيرهم . كما تعرّضنا لفهم الأصوليين للغة وأصلها بين الوضع والتوقيف ، كما تناول الأصوليون مفهوم الدلالة ، وبيان الصلة بينها وبين أصول الفقه ، وأقسام الدلالة من حيث اللزوم وأنواعه ، ومن حيث الخفاء والوضوح .
ثمّ ختمنا تلك المقاربة بأهم ما نتج عنها من إيضاحات ونتائج .

وأثبتنا في نهايتها ثبتاً بالمصادر والمراجع التي اعتمدنا على عطائها .   
 والله وليّ التوفيق ، وهو حسبي وعليه توكّلي واعتمادي .

مفتتح القول :
بداية لا بد لنا من تثبيت أوليات مهمة، تمهد لنا الدخول إلى أعماق البحث ، وذلك من خلال تحديد مصطلحات البحث ، وجوانب تصرفها :
1- مفهوم البلاغة لغة واصطلاحاً :
علينا أن نتبين معنى البلاغة قبل أي شيء آخر لغة واصطلاحاً لإدراك حقيقة الأمر. فالبلاغة - لغة - : الانتهاء والوصول ، وبلغ الشيء يبلغه بلوغاً وبلاغاً : وصل وانتهى ، وتبلَّغ بالشيء : وصل إلى مراده . والبلاغ : ما يُتَبَلَّغ به ؛ ويُتَوَصَّل إلى الشيء المطلوب ، والبلاغ : ما بلغك . والإبلاغ : الإيصال . بلغت المكان بلوغاً : وصلت إليه . والبَلْغ والبِلْغ : البليغ من الرجال ، ورجل بليغ :حسن الكلام فصيحه ؛ يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه ، والجمع بُلَغَاء . وقيل : البلاغة : الفصاحة (
) .

ولذا لم يتفق الناس على مفهوم للبلاغة ؛ فقيل : " للفارسي : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل ، وقيل لليوناني : ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام ، واختيار الكلام . وقيل للرومي : ما البلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة ، والغزارة يوم الإطالة . وقيل للهندي : ما البلاغة ؟ قال : وضوح الدلالة ، وانتهاز الفرصة ، وحسن الإشارة " (
) .

والبلاغة تقع على الشخص وعلى الكلام نفسه ، فنقول : رجل بليغ وكلام بليغ ، والبلاغة لكليهما ، وهي الفصاحة للقائل ؛ وهي الكلام البديع المؤثر المفيد الصائب في موضوع لغته ، المطابق لمعناه المقصود حقيقة ومجازاً ، الصادق في ذاته ، المطابق لمقتضى الحال والمقام . والراغب الأصفهاني ( ت 502هـ) يجريه على القائل وعلى الكلام ذاته حين فسر قوله تعالى : ( وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ((
). وذهب في تفسير كلمة ( بليغ ) إلى وجهين (
) :

1- الكلام بذاته بليغ لأنه صواب في لغته ، مطابق لمعناه المراد منه ، وصادق في طبيعته ومضمونه ؛ وإذا فقد إحدى هذه الصفات كانت بلاغته ناقصة .

2- الكلام بليغ باعتبار قائله والمقول له . فالقائل يورد أمراً على وجه يقبله المقول له  . 

أما أبو هلال العسكري ( ت 395 هـ) فقد عرَّفها بأنها :كل ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه في نفسه ؛ كتمكنه في نفسك ، مع صورة مقبولة ومعرض حسن .والبلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكلم ؛ بدليل أنه لا يجوز أن نصف الله بقولنا : الله بليغ ؛ ووصف الرجل بأنه بليغ إنما يكون على التوسع . واتجه العسكري إلى إثبات رأيين للفصاحة والبلاغة معاً :

الأول: تَرْجِعُ الفصاحة والبلاغة إلى معنى واحد ؛ فكل منهما للإبانة عن المعنى .

الثاني : الفصاحة والبلاغة مختلفتان ، فالفصاحة من تمام آلة البيان ؛ مما يجعلها مقصورة على اللفظ ، والبلاغة إنما هي إنهاء المعنى إلى القلب ، فهو مفهوم مقصور على المعنى . ولا شيء أدل على ذلك عنده من أن الببغاء يسمى فصيحاً ولا يسمى بليغاً ، وليس له قصد إلى معنى يؤديه . ومن هنا نفذ إلى حديث بديع عن النظم المستمد من ماهية فصاحة اللفظ وبلاغة المعنى (
) .

ونلحظ أن هناك اتجاهين اثنين في تفسير البلاغة والميل بها إلى فصلها عن الفصاحة ، اتجاهاً ينطلق من القرآن ويفسرها تفسيراً دينياً ؛ ومن ثم يقدم في إطاره بحثاً لغوياً ، وأسلوبياً رفيعاً يضاهي به الدراسات اللسانية والأسلوبية الحديثة كصنيع ابن قتيبة ؛ واتجاهاً آخر يفسرها تفسيراً أسلوبياً صرفاً بعد أن أفاد من أسلوب القرآن ، واعتمد فيه على اللغة في سياقها النصي ، وعلى الذوق المرهف والنزعة الوجدانية المتأصلة في النفس العربية ، ويمثله الجاحظ وابن سنان وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم .

ولعل هذا كله كان وراء عدم وجود تعريف جامع مانع للبلاغة عند العرب ؛ وهذا ما توصل إليه ابن خلدون ( ت808هـ) في مقدمته إذ قال : " ليس في تعريف القدماء ما يعطي صورة واضحة للبلاغة " (
).
 فهناك كثير من التعريفات لها عندهم مدلولات تختلف قليلاً أو كثيراً عما بأيدنا الآن من الاستعمالات التوظيفية لها . وقد عرض لعدد كبير منها كتاب ( التفكير البلاغي عند العرب ) الذي رأى أن كثيراً منها لا يحقق الشروط الدنيا للمعنى  الاصطلاحي وإن توافر فيها جملة من الخصائص الأسلوبية المستمدة من النص ، و أن البلاغة لم تخرج عن معناها اللغوي ( الفصاحة والإبانة ) (
) .

ونتفق هنا مع ما قرره ابن عبد ربه الأندلسي (ت 327 هـ) في تعريف البلاغة بأنها " مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته ، ومقام الكلام عند تفاوته " (
) . لأن هذا القول إنما هو تعريف لغوي لتوظيف الأسلوب في انسجامه مع السياق المعبَّر عنه ، ومراعاته للمتغيرات عند تفاوت مستويات خطاب المتكلمين (
) .

والدرس البلاغي عند العرب ظل منجذباً إلى الدراسات الإعجازية في القرآن وإلى الدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية القائمة على الشعر العربي وبيان خصائصه . فاللغة العربية متفردة بما تملكه من خصائص ذاتية ، وأساليب بلاغية وتبرز طاقات هائلة من الإشارات والإيحاءات البلاغية والجمالية . وتؤكد نصوصها الأدبية مستويات أسلوبية رفيعة لا توجد في أي نصوص أجنبية . ومن ثم فإن التصور البلاغي عند العرب إنما هو نتيجة لما يمتلكونه من نصوص كثيرة ومتنوعة دينية وأدبية ولغوية .
 وهي نصوص معرفية تعبّر عن مجمل قضاياهم بل تفكيرهم . وهي التي كانت وراء عدم وجود تعريف بلاغي شامل لمفهوم البلاغة . وهذا يجعلنا نؤمن بلا أدنى شك بأن الدرس البلاغي عند العرب القدماء كان درساً متميزاً ، وسبق في كثير من قضاياه ما عرفته الدراسات الحديثة اللسانية والأسلوبية .


والبلاغة تبحث فيما ينبغي أن يكون عليه الكلام، من: التعبير الجميل، وطرق أدائه، وقوانينه . وذلك ما يظهر مما اعتادوا بحثه فيها تحت أقسام المعاني من : الخبر والإنشاء ( وتعلقهما بالمخاطب وحاله) ، وإيراد الكلام على مقتضى الحال ، وفي البيان من أداء المعنى بطرق مختلفة في الوضوح والتأثير، وفي البديع من التحسين التكميلي للكلام المنشأ فوق ما سبق . وهذا ما تتضمنه الأبحاث البلاغية الحديثة المتخذة منهجاً آخر للتقسيم، وذلك بتناول: المفردة، والجملة، والعبارة، والسياق، ودراسة موسيقى النص، وغيرها (
). فموضوع البلاغة هو النص المنشأ، تدرس القيم التعبيرية والمعنوية فيه .
2- مفهوم أصول الفقه : 
الأصلُ لغةً : أسفل كل شيء  وقاعدته(
) . وما يهمنا مما اصطلح عليه بأنه هو القاعدة الكلية ، التي تنطبق على الجزئيات والفروع ، فيقال مثلاً : (الأصل أنّ النصّ مقدّم على الظاهر) ، و( أن عام الكتاب قطعي ) .

والفقه لغةً : الفهم ، وخصص بعلم الشريعة عرفاً (
)، فهو " العلم بالأحكـام الشرعيـة العمليـة المكتسبة من أدلتها التفصيلية" (
)، فالحكم بوجوب الصلاة مستنبط من نص قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (
).

وأصول الفقه هو " العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية" (
) ، وموضوعه : نصوص القرآن، والسنة النبوية، والإجماع، وما يبنى على ذلك من مراعاة العرف، والمصالح المرسلة، وغيرها .

والأصولي يقنن القواعد أحكاماً عامة، تدلّ على الأحكام الشرعية إجمالاً ، والفقيه يطبقها على جزئيات المسائل . فينظر الأصولي إلى نص قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) - مثلا- فيذهب إلى استقراء صيغة (افعل) في اللغة( وهي هنا (أقيموا)( فيجد دلالتها على مطلق الطلب : ملزماً كالوجوب ، أو غير ملزم كالندب ، وقد تستعمل مجازاً في التهديد ، والإرشاد. فإذا استبعد المجاز –لتوقفه على القرينة - بقي الطلب بقسميه ، فإذا استنتج أن العرف الشرعي يريد بها الوجوب؛ لكمال الطلب فيه عند إطلاقه، فدلالتها ظنية ؛ لاحتمالها للندب وإن كان مرجوحاً، فهي دلالة ظهور راجح ، وليست كالنص الصريح القاطع  .

3-مفهوم البيان لغة واصطلاحاً :

انطلق العرب القدماء في درسهم للبلاغة من مفهوم تنظيري ذوقي ، ومن ثم مارسوه تطبيقاً عملياً في تناولهم الكلمة المفردة والمؤلفة قبل أن يعرفوا الترجمة عن الثقافة اليونانية . وحين نشأت نظرات بلاغية بسيطة في العصر الجاهلي ثم تطوّرت في العصور التالية كان النصّ وحده مناط التحليل ؛ فتوقّفوا عند الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية . وأدركوا أنّ هذه الكلمة أفصح من تلك ، في هذا الموضع دون ذاك ؛ علماً بأن العرب يتميزون بسليقة فطرية ذات قدرة عالية على إدراك براعة الكلم حتى قال ( : " أنا أعربكم : أنا من قريش ، ولساني لسان بني سعد "(
). أي : أفصحكم . 

يدور الأصل اللغوي للفعل ( بيَن) حول دلالات الكشف والظهور والوضوح والانجلاء التام للشيء عن أصله ، أو ما ستْره عما عداه . ويجمع هذه الدلالات اللغوية ما ذكره ابن منظور في معجمه إذ شمل ما قبله من أقوال أهل اللغة في المادة ( بين ) . يقول : " والبَيانُ : ما بُيِّنَ به الشيءُ من الدلالة وغيرِها . وبانَ الشيءُ بَياناً : اتَّضَح ، فهو بَيِّنٌ ، والجمع أَبْيِناءُ ، مثل هَيِّنٍ وأَهْيِناء ، وكذلك أَبانَ الشيءُ فهو مُبينٌ . وأَبَنْتُه أَي أَوْضَحْتُه . واستَبانَ الشيءُ : ظهَر . واستَبَنْتُه أَنا : عرَفتُه . وتَبَيَّنَ الشيءُ : ظَهَر ، وتَبيَّنْتهُ أَنا ، تتعدَّى هذه الثلاثةُ ولا تتعدّى . وقالوا : بانَ الشيءُ واسْتَبانَ وتَبيَّن وأَبانَ وبَيَّنَ بمعنى واحد ؛ ومنه قوله تعالى :             ( آياتٍ مُبَيِّناتٍ) ، بكسر الياء وتشديدها ، بمعنى مُتبيِّنات ، ومن قرأَ           ( مُبَيَّنات ) بفتح الياء فالمعنى أَن الله بَيَّنَها . ويقال : بانَ الحق يَبينُ بَياناً ، فهو بائنٌ ، وأَبانَ يُبينُ إبانة ، فهو مُبينٌ ، بمعناه . ومنه قوله تعالى :               ( حم والكتاب المُبين ) ؛ أَي والكتاب البَيِّن ، وقيل : معنى المُبين الذي أَبانَ طُرُقَ الهدى من طرق الضلالة ، وأَبان كلَّ ما تحتاج إليه الأُمّة ؛ وقال الزجاج : بانَ الشيءُ وأَبانَ بمعنى واحد . ويقال : بانَ الشيءُ وأَبَنتُه ، فمعنى مُبين أَنه مُبينٌ خيرَه وبرَكَته ، أَو مُبين الحقَّ من الباطل والحلالَ من الحرام ، ومُبينٌ أَن نُبُوَّةَ سيدنا رسول الله ( حقٌّ، ومُبين قِصَصَ الأَنبياء . قال أَبو منصور : ويكون المستبين أَيضاً بمعنى المُبين . والبَيانُ : الفصاحة واللَّسَن ، وكلامٌ بيِّن فَصيح . والبَيان : الإفصاح مع ذكاء . والبَيِّن من الرجال : الفصيح . ابن شميل : البَيِّن من الرجال السَّمْح اللسان الفصيح الظريف العالي الكلام القليل الرتَج . وفلانٌ أَبْيَن من فلان أَي أَفصح منه وأَوضح كلاماً . ورجل بَيِّنٌ : فصيح . البَيان إظهار المقصود بأَبلغ لفظٍ ، وهو من الفَهْم وذكاءِ القلْب مع اللَّسَن ، وأَصلُه الكَشْفُ والظهورُ " (
) .
فالدلالات المعجمية واللغوية للبيان تتمثّل في :

· ما يبيّن به الشيء من الدلالة وغيرها .

· وضوح الشيء بذاته أو بما يوضّحه .
· الفصاحة واللسن .
· إظهار المقصود بأبلغ لفظ .
· الفهم وذكاء القلب مع الفصاحة واللسن .
· الكشف والظهور .

4- مفهوم الدلالة :
لما كان من فوائد فنّ البيان الاحتراز عن التعقيد المعنوي ، وكان علماً قائماً ببيان مسالك دلالة صورة الكلام على معانيه ، كان المتأخرون من البلاغيين ذوي عناية بالقول في الدلالة مفهومها وأنواعها ، وما يدخل عندهم النظر فيها في علم البيان وما لا يدخل ، والعلم بمثل هذا أقلّ ما فيه من نفع أنّه مُكسِبٌ العقل معرفة بضروب من الثقافة هي مقتدرة على أن تمنحه اتساعاً ، وتبثُّ فيه اقتداراً على أن يُقلّب الكلام على وجوه عدّة لعله يبصر منها ما لا يبصره غيره ، فيكون شاعرًا بما لم يشعر به غيره فيكون في تلقيه شاعراً مثلما كان الأديب في إبداعه شاعراً 0 
فالمفهوم المعجمي للدلالة يتّضح من قول ابن منظور في تفصيله لمادة (دلّ) : " الدَّلِيل : ما يُسْتَدَلُّ به . والدَّلِيل : الدَّالُّ . وقد دَلَّه على الطريق يَدُلُّه دَلالة ودِلالة ودُلولة ، والفتح أَعلى . والدَّلِيل والدِّلِّيلي : الذي يَدُلُّك . والجمع أَدِلَّة وأَدِلاَّء ، والاسم الدِّلالة والدَّلالة ، بالكسر والفتح ، والدُّلُولة والدِّلِّيلى . قال سيبويه : والدِّلِّيلي عِلْمُه بالدلالة ورُسوخُه فيها . ودَلَلْت بهذا الطريق : عرفته ، ودَلَلْتُ به أَدُلُّ دَلالة ، وأَدْلَلت بالطريق إِدْلالاً . والدَّلِيلة : المَحَجَّة البيضاء ، وهي الدَّلَّى . وقوله تعالى : ( ثم جَعَلْنا الشمس عليه دَلِيلاً ) ؛ قيل : معناه تَنْقُصه قليلاً قليلاً . والدَّلاَّل : الذي يجمع بين البَيِّعَيْن ، والاسم الدَّلالة والدِّلالة ، والدِّلالة : ما جعلته للدَّليل أَو الدَّلاَّل . وقال ابن دريد : الدَّلالة بالفتح ، حِرْفة الدَّلاَّل . ودَليلٌ بَيِّن الدِّلالة ، بالكسر لا غير" (
) .
فالدلالات المعجمية واللغوية للمادة تتمثل في : 

· من يدلّ على الطريق لمعرفته بمسالكها .

· إبانة الشيء بأمارة تتعلمها .
· العالٍم بالدلالة وتفصيلاتها .
· المحجّة البيضاء ، أي الطريق المستقيم .
· الشخص الذي يجمع بين البيْعين .
· الأدلة المدلّلة على صحة شيء ما .
· حرفة يمتهنها بعض الأفراد في المجتمع .
الدلالة  في الاصطلاح :
 كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيءٍ آخر عند العلم بما بينهما من علاقة 0 وهذا يشمل جميع أنواع الدلالات سواء كانت دلالة لفظية أم دلالة غير لفظية .

يقول الشريف الجرجاني ( ت816هـ) : " الدلالة : هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، والشيء الأول هو الدالّ ، والثاني هو المدلول " (
) . فالحالة التي يقصدها الجرجاني هي حالة التوظيف السياقي للشيء وما يرتبط به في تلك الحالة من لزوم المعرفة بما يحيط بهذا الشيء إسهاماً في إيضاح دلالته ، وبيان مقصد توظيفه .

ويرى الأنصاري ( ت 926 هـ) أنّ الدلالة هي " دلالة اللفظ على معناه مطابقة ، وعلى جزئه تضمّن ، وعلى لازمه الذهني التزام " (
) . وهذا التفصيل في تقسيم الدلالة إنما هو في جانب التقسيم البلاغي لدلالة اللفظ على المعنى كما يأتي في البحث .
ولا يخرج كل من الكفوي (ت 1094 هـ) (
) والتهانوي ( كان حيا في 1158 هـ) (
) في معجميهما عن هذا التفصيل السابق عليهما إلا بإيراد التفريعات والتقسيمات المنطقية والأصولية .

فالدلالة إذن تقوم على العلاقة بين الدال والمدلول من جهة ، وبينهما وبين المتلقي من جهة أخـرى، فعلمه بالدال يستدعي انتقال ذهنه لإدراك المدلول. 

وعلم الدلالة يختص بدراسة المعنى ، فهو جزء من علم اللغة ، وهو قمـة الدراسات اللغوية ؛ لأن موضوعه الأساس هو المعنى ، ولا تكون لغة بلا معنى (
) . والدلالة علم يبحث في الدلالة اللغوية ، أو ما يمكن تسميته بـالعلاقات اللغوية ، فموضوعها المعنى اللغوي الذي يبدأ تكونه من المفردة حتى السياق ، مروراً بالتطورات الدلالية . ويُعنَى كذلك بدراسة الأصوات اللغوية ، وعلاقات التركيب المؤثرة ، المؤدية إلى الدراسـة التكاملية . ويتمثل ذلك بدراسة الدلالة في عدة مستويات: فالدلالة الأساسية المعجمية، والدلالة الصوتية، والصرفية، والنحوية، والسياقية الموقعية(
).

المبحث الأول : البيان والدلالة عند البلاغيين 

أولاً : البيان 

تدور مادة البيان حول معنى : الدلالة ، والفصاحة، والوضوح ، والكشف ، والظهور. وقد استمرت هذه المعاني مستقرة حتى ظهرت باكورة الدراسات البيانية المتخصصة متمثلة في كتاب (البديع) للشاعر ابن المعتز (ت 296هـ) ؛ استجابة لدعوة الجاحظ (ت 255هـ) القائمة على تحقيق التأنق في رسم الصورة الأدبية ، والكشف عن الوسائل التي تزدان بها تلك الصورة، وتزداد بها وضوحاً وروعة، وكتاباه: (البيان والتبيين)، (الحيوان) يمثلان أسلوبه ومنهجه في هذه الدعوة إلى النهج البياني، وبهما اعتبره البعض مؤسس البيان العربي.

ولقد كان صنيع الجاحظ حقاً بداية التحوّل بالبيان إلى معنى: الأدب وفنونه، والدلالة على أسباب نضجه الفني، والتعريف بالمقومات التي قد تعترض نموّه؛ إذ لكل موضوع طريقة خاصة في التعبير عنه، فالموضوع الأدبي له العبارات الأدبية، والألفاظ المنتقاة، والتشبيهات، والاستعارات، والكنايات التي تعبر عن العواطف المختلفة (
)، بل إن لكل صناعة ألفاظها قد حصلت لأهلها بعد امتحان سواها، فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مُشَاكِلاً بينها وبين تلك الصناعة.

وقبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة أو رسالة ، أو مخاطبة العوام والتجار، أو في مخاطبة أهله ، أو في حديثه إذا تحدّث، أو خبره إذا أخبر، وكذلك من الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب، وألفاظ العوام وهو في صناعة الكلام داخل، ولكل مقام مقال، ولكل صناعة شكل (
).

وعلى هذا فالبيان عند الجاحظ هو " الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي، وهو اسم جامع لكل شيء كشف لك عن قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير؛ حتى يُفضَى السامع إلى حقيقته، لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع؛ إنما هو: الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهام، وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع.

ثم إن أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء: اللفظ، والإشارة، والعْقَدْ، والخطّ، والحال الدّالة التي تُسمى: نِصبة (بكسر النون) " (
).
ويرى د. محمود توفيق أنّ الجاحظ " كأنّه يشير بكلمة (بيان) في عنوان كتابه إلى ما اشتمل عليه من تلك النصوص الإبداعية ، وكأنّه يشير بكلمة (تبيين) إلى ما اشتمل عليه من النظر التأويلي الناقد تلك النصوص فكان الكتاب جامعاً بين (النص/البيان) و(نقده/التبيين) . ورأس العمل النقدي تبيين النص وتفسيره ومقاربته ، وإنشاء علاقة التواصل بينه وبين القارئ بما يمكن أن تسميه إضاءة النص من داخله ، مع الاستعانة ببعض عناصر السياق الخارجي له " (
)  0

وهكذا ترى أن المعنى اللغوي للبيان هو الذي سيطر على فكر الجاحظ، واستبدّ بخياله، وينتهي القرن الثالث الهجري الذي برز فيه الجاحظ، ويأتي القرن الرابع ليخرج أبو الحسين إسحاق بن وهب الكاتب ( كان حياً 330هـ) كتابه : (البرهان في وجوه البيان) مقتفياً طريق الجاحظ في البيان والتبيين ناقداً إيَّاه، من حيث إنه وجد فيه أخباراً منتخلة، ولم يأت فيه بوصف البيان، حتى بات هذا الكتاب غير مستحق لهذا الاسم الذي نسب إليه . والبيان عند ابن وهب على أربعة أوجه :

1- فمنه بيان الأشياء بذواتها، وإن لم تُبيّن بلغاتها، وهو بيان الاعتبار.

2- ومنه البيان الذي يحصل في القلب عند إهمال الفكرة واللُّبّ، وهو بيان الاعتقاد.

3- ومنه البيان : الذي هو نطق باللسان وهو: بيان العبارة.

4- ومنه البيان بالكتاب : الذي يبلغ من بعُد، أو غاب (
).

وإنك حين تتأمل في هذه الأوجه تجدها قريبة من صنوف البيان التي قالها من قبل ؛ إذ بيان الاعتبار، والاعتقاد عند ابن وهب هما معاً : بيان (النّصبة) عند الجاحظ، وبيان العبارة هو بيان(اللفظ) عند الجاحظ، وبيان الكتاب هو: بيان ( الخط) عند الجاحظ، فمحاولة ابن وهب إنما هي ترديد لما صنعه الجاحظ، فلا يدع أن يستمر البيان في نطاق معانيه اللغوية.

ونجد عالماً آخر هو الرماني ( ت384هـ) في كتابه: (النكت في إعجاز القرآن) يشرح البيان: بأنه الإحضار لما يظهر به تمييز الشيء من غيره، وأقسامه أربعة : كلام، وحال، وإشـارة، وعلامة (
).
أما الإمام الخطابيّ (ت 388هـ) فقد حدد في رسالته ( بيان إعجاز القرآن ) أنّ البلاغة والبيان في القرآن الكريم تكمن في أنه جاء بأصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنًا أصح المعاني واضعا كلّ شيءٍ منها موضعه الذي لا يُرَى شيءٌ أولى منه ، ولا يُرَى في صورة العقل أمرٌ أليقَ منه  جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه ،وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه 0
وهو لا يكتفي بهذا بل يبين لنا عمود هذا الضرب من البيان وهذه المنزلة من البلاغة بأنّه " وضع كلّ نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه : إمَّا تبدّل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام ، مّا ذهاب الرونق الذي يكون  معه سقوط البلاغة " (
) . 

ثم يأتي القرن الخامس الهجري عصر النضج البلاغي، ولا نجد غير التعميم لكلمة: البيان، فنجدها مرادفة للظهور في تعريف الفصاحة عند ابن سنان الخفاجي (ت 466هـ)، كما وردت في معرض كلامه عن الأسباب التي لأجلها يغمض الكلام على السامع، ولا يعني بها إلا الظهور والإيضاح، وكذلك نراها في حديثه عن التشبيه، وحسن الاستعارة(
)؛ فلم ترد كلمة البيان إلا مرادفة للكشف والظهور والوضوح.

وكذلك كان الأمر عند معاصره إمام البلاغة ومؤسسها عبد القاهر الجرجاني (ت 471هـ) في كتابيه: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، فنراه يجعل البيان مرادفاً للفصاحة، والبلاغة، والبراعة وكلها تعني عنده: وصف الكلام بحُسن الدلالة، وتمامها في ماله كانت دلالة، ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين ، وأنقى وأعجب(
).

ولم يكن ابن رشيق القيرواني (ت 462هـ) صاحب (العمدة)(
) أبعد أثرا من معاصريه ؛ الخفاجي، والجرجاني ، فكل ما صنعه أنه عقد باب (البيان) في كتابه، ونقل فيه تعريف الرُمَّاني للبيان، ثم ساق أمثلة للبيان الجيّد، وللبيان الموجز، وأتبع ذلك بأنماط من أقوال الخلفاء الراشدين؛ منهياً إلى أن الجاحظ استفرغ الجهد وصنع فيه كتاباً لا يُبلَغ جودة وفضلا ثم ما ادّعى إحاطة بهذا الفن لكثرته، وأن كلام الناس لا يحيط به إلا الله عز وجل.

وظلت هذه المفاهيم ؛ البيان، والبلاغة، والبراعة، والفصاحة، والبديع متشابكة لا تحديد فيها ، ومختلطة لا تمييز بينها ، حتى كان تقسيم علوم البلاغة على يد صاحب (مفتاح العلوم) السكَّاكي (ت 626هـ) ؛ حيث جعل البلاغة علمين هما : المعاني والبيان (
)، وألحق وجوه تحسين الكلام وتزيينه بهذين العلمين (
).

وبهذا التقسيم برز البيان الاصطلاحي الذي عرّفه السكاكي بقوله : "هو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه، وبالنقصان ؛ ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه " (
).

ولقد سلم هذا التقسيم وذاك التحديد للسكاكي فكراً وتطبيقاً على الرغم من أن الزمخشري (ت 528هـ) هو أول من أطلق هذه التسمية ؛ علم المعاني وعلم البيان ، في مقدمة تفسيره المعروف بـ(الكشاف عن حقائق التنزيل ، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)؛ حيث قال : " ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن ، وهما : علم المعاني ، وعلم البيان" (
).

وواضح أن الزمخشري لم تظهر لديه الأدوات الملائمة لإيضاح الفروق بين هذين العلْمين ، فخلط بين هذه الأنواع ، ولم تكن له مزية سوى السبق إلى هذه التسمية .

 على أنه مما لا شك فيه أن صنيع السكاكي قد شجع الخطيب القزويني            ( ت 739هـ) على جعل علوم البلاغة ثلاثة: المعاني، والبيان، والبديع ، وشرح البيان بقوله : "علم يُعرَف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه " (
).

وهذا التعريف على وجازته مقتبس من تعريف السكاكي .
ونلمح عند الطيبي ( ت 743هـ) تعريفاً للبيان يحدده بأنه " معرفة إيراد المعنى الواحد في الطرق المختلفة الدلالة بالخفاء على مفهومها تفادياً عن الخطأ في التطبيق لتمام المراد . ونعني بتمام المراد : كنه ما يقصده البليغ من المبالغة ، وبالمعنى الواحد ؛ ما يقتضيه علم المعاني ، وبالطرق ؛ التراكيب " (
) .
ولما جاء السَّعد التفتازاني (ت 792هـ) صاحب المطوّل، والمختصر في شرح تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ذكر في كتابه المطول تعريف الخطيب السابق ، وتعريفاً آخر للبيان قائلاً : " والأقرب أن يُقال : علم البيان : علم يُبحث فيه عن التشبيه ، والمجاز، والكناية " (
) .

والذين جاءوا من بعد السعد من علماء البلاغة المتأخرين لم يزيدوا شيئاً على التعريفين المشهورين لدى البيانيين .

هذا ومن الوضوح بمكان أن ابن المعتز ( ت 296هـ) قد سمَّى كتابه (البديع) الذي أرسى به أسس البلاغة الفنية الخالصة ، وهو غير البديع الذي جعله الخطيب علماً ثالثاً مستقلاً عن علمي : المعاني، والبيان، ذلك أنه يعني بالبديع : الجديد المستحسن لطرافته وغرابته لدى النفوس ، بل إن البديع تعبير عن مسلك تجديدي في الشعر العباسي كان يقوده الشعراء ؛ مُسلم بن الوليد، وابن المعتز، وأبو تمام، والبحتري، وغيرهم ممن نهج طريق التجديد البديعي والصياغي .

ثم ذهب شرّاح التلخيص إلى القول بأنه يمكن أن تطلق : البديع على علوم البلاغة الثلاثة؛ لبداعة مباحثها وحسنها؛ لأن البديع : وهو الشيء المستحسن؛ لطرافته وغرابته، وعدم وجود مثاله من جنسه، ومباحث هذه العلوم كذلك ، كما أنهم ذهبوا إلى أن كثيراً من الناس يسمي الجميع : علم البيان؛ لأن البيان هو : المنطق الفصيح المُعرِب عما في الضمير، ولا شك أن العلوم الثلاثة لها تعلُّق بالكلام الفصيح تصحيحاً وتحسيناً (
).

وبهذا تكون طرائق البلاغيين في هذا الإطلاق ثلاثة :

1- التقسيم الثلاثي : المعاني، والبيان، والبديع، كما يظهر في صنيع صاحب تلخيص المفتاح والإيضاح؛ حيث سَمَّى كل فن منها باسمه.

2- اتجاه الكثرة إلى إطلاق اسم البيان على العلوم الثلاثة.

3- اتجاه البعض إلى إطلاق اسم البديع عليها (
) .

ومهما تنوعت الطرائق فإن مفهوم البيان يظل دائراً بين معنيين في حياتنا المعاصرة هما :

1- معنى أدبي واسع : ينتظم الإفصاح عن كل ما يختلج في النفس من المعاني والأفكار، والأحاسيس والمشاعر؛ بأساليب لها حظها الممتاز من الدقة والإصابة، والوضوح والجمال، وهو بهذا التعميم يجمع فنون البلاغة الثلاثة.
2- معنى علمي محدود هو: التعبير عن المعنى الواحد بطريق الحقيقـة أو المجاز أو الكناية (
) وهو أحد فروع البلاغة عند أهل الاصطلاح .

ولعل التعريف الذي نرتضيه للبيان الاصطلاحي البلاغي هو : التعبير عن المعنى الواحد بطريق التشبيه ، أو المجاز، أو الكناية ، ذلك أنها الطرق التي يستخدمها الأدباء في صياغة آثارهم الأدبية الرائعة ، بل هي الدلالات الخاصة التي تنتظم أسرار الفصاحة والبلاغة في جو الأساليب التي ينشئها هؤلاء الأدباء ؛ تعبيراً عن أفكارهم ، وتصويراً لعواطفهم ، وهذه الأساليب تتفاوت وضوحاً وخفاء ، قوة وضعفا (
)  .
ثانياً : الدلالة عند البلاغيين  

اقتبس البلاغيون من المناطقة وعلماء أصول الفقه بعض مباحث الدلالات مقدمة لبحوث علم البيان ، نظراً لارتباط هذا العلم بدلالات الألفاظ الوضعية على المعاني .
يرى البلاغيون أن جميع أنواع الدلالات تُرَدّ إلى نوعين كّليين هما (
): دلالة لفظية ، ودلالة غير لفظية .
وتنقسم الدلالة غير اللفظية إلى نوعين هما :

أ- الدلالة العقلية ؛ كدلالة الكون على مكوّنه سبحانه وتعالى ، ودلالة انتظامه على وحدانية خالقه ، ودلالة الدخان على النار . فالعقل يفهم أنّه متى كان دخان كان ذلك ناتجاً عن نار خفية أو جلية .
ب- الدلالة الطبيعية ،  كدلالة التماع العين على الذكاء الفطري ، وتقطيب الوجه على الضجر والغضب ، وانحناءة الظهر على الكبر , ودلالة اصفرار الوجه على الخوف ، والحمرة على الخجل 0

والدرس البلاغي لا يعنى بمثل هذه الدلالة غير اللفظية 0

أما الدلالة اللفظية : وهي التي يكون الدالّ ( الكلمة ) فيها ملفوظ اللسان . وهي ثلاثة أنواع : عقلية ، وطبيعية ، ووضعية 0

أ- الدلالة اللفظية العقلية : كأن تسمع كلاماً من وراء جدار ، فإنَّ العقل يقضي بأنَّ هنالك إنسانًا من ورائه 0 وكدلالة نطق المرء بالشهادتين اختيارا على دخوله دين الإسلام 0

ب- الدلالة اللفظية الطبيعية : كدلالة صراخ الوليد على تألمه أو تخوفه وتوحشه , ودلالة الأنين على المرض 0 
ج- الدلالة اللفظية الوضعية : كدلالة كلمة ( قرآن) على الكتاب الذي أنزله الله تعالى على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، ودلالة كلمة (سماء) على كلّ ما عَلاك ، ودلالة كلمة (غيث) على المطر الكثير النافع 0

وقد كانت عناية البلاغيين القصوى بالدلالة اللفظية الوضعية , لأنها مناط نظرهم وتفكيرهم وتفصيلهم القول فيها . 
وتنقسم الدلالة اللفظية الوضعية ثلاثة أقسام :
القسم الأول : دلالة المطابقة .
القسم الثاني : دلالة التضمن . 

القسم الثالث : دلالة الالتزام .
* فالكلام إمّا أن يساق ليدلّ على تمام معناه الحقيقي أو المجازي ، فتكون دلالته دلالة مطابقة تامة بين اللفظ والمعنى . فإذا قلنا مثلاً : ( نزل المطر) قاصدين فعلاً نزول المطر في الواقع ، كانت هذه الدلالة دلالة مطابقة بين اللفظ والمعنى . وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له ابتداء 0

* وإما أن يساق ليدل على بعض معناه الحقيقي أو المجازي ، لا ليدلّ على كل معناه ، لأن العناصر الأخرى من معناه غير مطلوبة أو غير محتاج إليها ، فتكون دلالته تضمن . وهي دلالة الكلمة على جزء ممّا وضعت له 0كدلالة كلمة ( البيت ) على (السقف) لأنها تتضمنه .  

* وإما أن يساق ليدل على معنى آخر خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي، فتكون دلالته دلالة التزام . ولازم المعنى الذي يدل عليه اللفظ قد يكون لازما له عقلاً ، أو لازماً له عادة ، أو لازماً له عرفاً . وهي دلالة الكلمة على معنى خارج عن مسمى هذه الكلمة ، ولكنه لازم مسماها 0 كدلالة كلمة (السقف) على الجدار فإنَّه يلزم لوجود السقف ما يقوم عليه وهو الجدار ، ويلزم من طلوع الشمس النهار ، ومن مغيبها الليل 0

وهم يسمون هذه الدلالة اللزومية ؛ لأن ما يفهم منها هو لازم من لوازم المعنى الموضوع له الكلام 0والمعتبر عند البلاغيين من أنواع اللزوم هو اللزوم الذهني ، أي ما يثبته ذهن السامع بأيّ وجه من وجوه الإثبات سواء كان عرفاً عاماً أو خاصاً أو قرينة 0

ومن دلالة اللزوم الذهني المعتد به عند البلاغيين دلالة قولنا :    (الحمد لله رب العالمين) على توحيدنا له تعالى ، فإنَّه إذا ما قصرنا الحمد كل الحمد عليه كان لزاماً أن لا يكون هنالك مستحق له غيره ، فلا يكون إله سواه ؛ لأنَّه لو كان هنالك إلهٌ سواه لكان من حقِّه أن يُحمد ، أو يكون له نصيبٌ من الحمد 0

هذه الطرائق المتعددة المختلفة في درجات وضوح الدلالة هي مناط عناية النظر بفنّ البيان ، إذ هو الفنّ المعنىّ بالنظر في طرائق الدلالة على المعنى التركيبي الواحد في غايته ومقصده 0

إضاءة : 

* يسمي البلاغيون دلالة المطابقة الدلالة الوضعية ؛ لأن سبب حصول هذا الوضع هو مجرد النطق باللفظ من المتكلم واستماع المتلقي ومن ثمّ يتم استدعاء بنية الوضع لهذا اللفظ (
) .
* ويسمون دلالة التضمن والالتزام الدلالة العقلية ؛ لأنهما لا يحصلان إلا بانتقال العقل بالإدراك من الكل إلى جزئه ، ومن الملزوم إلى لازمه, وهذا الانتقال تصرف عقليّ خاص فكانت دلالة التضمن ودلالة الالتزام جديرتين بأن تنسبا إليه فتسميان الدلالة العقلية (
) .
* والبلاغيون معنيون في علم البيان بالدلالة العقلية ؛ تضمنا والتزاما ، أما دلالة المطابقة فهي من دونهما أقل اعتناء بها0 ووجه عدم العناية بدلالة المطابقة أنَّ علم البيان هو علم يعرف منه إيراد المعنى الواحد بطرق وتراكيب مختلفة في اتضاح الدلالة عليها ، وهذا الإيراد غير ممكن في دلالة المطابقة ، فإن الوضوح والخفاء لا يتطرق إليها ؛ لأنَّ سامع دلالة المطابقة إذا تحقّق سمعه وعلمه بالوضع ، وحضور قلبه ، فإنَّ كل صور دلالة المطابقة عنده تكون سواء في الدلالة على المعنى المطابقيّ ؛ لأنَّه معنى وضعي متوقّف على مجرد سماع اللفظ ومعرفة الوضع ، وحضور القلب عند سماع النطق باللفظ (
) .   
المبحث الثاني : البيان والدلالة عند الأصوليين 
أثّر الأصوليون في الدرس البلاغي أثراً كبيراً ، ففي كتب أصول الفقه بحوث وافرة عن :  الخبر والإنشاء ، والحقيقة والمجاز . وقد نـوَّه بهاء الديـن السبكي (ت 772هـ) في ( عروس الأفراح ) بالصلة الوثيقة بين علمي المعاني وأصول الفقه بقوله : " اعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل ، فإن الخبر والإنشاء اللّذَينِ يتكلم فيهما المعاني هما موضوع غالب الأصول ، وإنّ كل ما يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ومسائل الإخبار والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتفصيل والتراجيح كلَّها ترجع إلى موضوع علم المعاني . وليس في أصول الفقه ما ينفرد به كلام الشارع عن غيره إلاّ الحكم الشرعي والقياس وأشياء يسيرة " (1) .     

ويتمثل بحثهم للبلاغة في أنّ غرضهم هو التوسل بالدراسات اللغوية والبلاغية ؛ للوصول إلى المعنى والكشف عنه في النص المُنشَأ ، معتمدين على الاستقصاء والتحديد الدقيق للمعاني ، من دون التعرض للقيمة الجمالية التأثيرية للنص ، ولا لتكوين الأسلوب البليغ عند المنشئ ، كما هو غرض البلاغيين . لكن يتخذ الأصوليون هذه الدراسات الجمالية قرائن تفيد في الحكم النهائي عند تحليل النص وصولاً إلى المعنى الدقيق ، فإن لم نجدهم يبحثون في كثير من مباحث البلاغة ، فإنهم عدُّوها ولاحظوها عند عملية استقراء الأساليب المتوقف عليها درسهم ؛ ليوجهوا بها الدلالة العلمية المحددة . 

وإذا أمكن تسمية الدرس البلاغي عند البلاغيين ، بأنه (بلاغة الجَمال) والتأثير في النفس وتكوين الأسلوب ، فإننا نسميه عند الأصوليين (بلاغة الدلالة) ، حيث الكشف عن المعنى بدقة متناهية ؛ لأن هذا المعنى مراد تطبيقه كحكم شرعي مستنبط من النصوص التشريعية (
) .

وقد كشف الأصوليون عن قضية في غاية الأهمية ، هي أن البلاغة لا تقتصر على المعاني المجازية ( الخيالية ) فحسب ، وأنّ الحقيقة نوعان(
):
النوع الأول : الحقيقة اللغوية الوضعية ( بمفهومها المعروف ) . 
والنوع الثاني : الحقيقة بالنسبة لما يقصده المتكلم . وهذه الأخيرة قد تكون حقيقـة بالمعنى الأول ، وقد تكون المجاز الذي يقابل المعنى الأول للحقيقة ؛ وذلك أن النوع الثاني للحقيقة منظور فيه إلى قصد المتكلم .

كما أنّ صلة الدلالة بالبلاغة من حيث إنّ الثانية فرع من الأولى ، بل الأبحاث البلاغيـة ( ولا سيما علم المعاني ) كلها مُنْصَبٌّة على مقصد المتكلم ، ليوافق كلامه مقتضى الحال ، فهي بذلك تتفق مع بحث الأصوليين للكلام ؛ ليصلوا إلى مقصد المتكلم ، فكلاهما يبحث عن الدلالة الحقيقية بالمعنى الثاني .
 فالأصوليين بحثوا قضية تفسير النص ؛ ليستخلصوا المعنى الدقيق والأرجح ، في حين ركَّز البلاغيون على الجانب التأثيري ، وكيفية أداء المعنى ليوافق مقتضى الحال . فكلاهما غايته المعنى .      

وقد ذكر ابن خلدون ( ت 808 هـ) حاجة دارس أصول الفقه للبلاغة والبيان بأنه " يتعين عليه النظر في دلالة الألفاظ ؛ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من تراكيب الكلام يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية : مفردة ، ومركبة ... ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكـيب الكلام ... فكانت كلها من قواعد هذا الفن ، ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية " (
) .

وحيث يتوقف استنباط الأحكام من نصوص القرآن والسنة على معرفة الأصولي بأساليب العربية وطرق الدلالة فيها ، ومدلولات ألفاظها : إفراداً وتركيباً ، فقد اعتنى الأصوليون باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ، وما يطرأ على الكلام من : عموم وخصوص ، وإطلاق وتقييد ، وقصر، وتوكيد ، ونفي ، واستفهام ، وما يدل عليه سياق الكلام جملة من : إيماء ، وإشارة ، وتنبيه ، وفحوى ، وأمثاله (
) . واستخرجوا من هذا ومما قرره علماء العربية من أمثال ؛ سيبويه ، والفراء ، والأخفش ، والكسائي ، وابن جني وغيرهم ضوابط لفهم النصوص الشرعية فهماً صحيحاً (2) .

وعندما نبحث البلاغة عند الأصوليين ، إنما نعني بها الدلالة ، إذ فاقت عنايتهم بها اهتمامات جميع المختصـين في حقول المعرفة ، ودرسوا قضايا دلالية لم يهتم بها المحدثون اهتماماً كافيـاً (3) . فسوف يتبين أن أصول الفقه قائمة على منطق اللغة العربية ، والجانب الدلالي منها . فالبحث الأصولي بحث في الدلالة ( دلالة النص ، ودلالة معقول النص) (4) ، ولذا بدأت أكثر كتب الأصولية ببحث ( المبادئ  اللغوية ) ، وتتركـز حول الدلالة ، وتتضمن جملة علوم : كالنحو ، والصرف ، واللغة ؛ لتعين على استنباط الحكم الشرعي بظروفه وأقسامه ، والكشف عنها بوساطة المعنى المستخرج من النصوص . 
أولاً : مفهوم اللغة عند الأصوليين 

نظراً لاعتماد الدرس الأصولي على معطيات اللغة في تفسير النص التشريعي ، فقد اهتم الأصوليون بالقضايا اللغوية بنظرة دقيقة متفحصة. واللغة عندهم ذات طبيعة علمية ، تتحـدد بـها الفكرة وتتضح ؛ لارتباطها بالحكم الشرعي المراد تطبيقـه، " واللغة العلمية مثلها الأعلى تجريد الألفاظ من شوائب التشخيص ، وتخلـيصها من آثار الانفعال التي علقـت بها عند الوضع الأول ، ثم تحديد دلالاتها في نطاق الاصطلاح المتعارف عليه بين أهل العلم " (
) . فكانت مباحث اللغة في مقدمة مباحثهم ، فهي عندهم " اللفظ الدال وضعاً " (
). أو أنها " كل لفظ وضع لمعنى " (
) ، فهي مرتبطة بالفكر ، ويحكم من خلالها على سلامته . وهم أكثرُ مَنْ تَنَبَّهَ إلى علاقة اللفظ بمعناه ، الأمر المؤدي إلى فهم المضمون المرتبط بالأمر الديني الباعث للحرص عندهم (
).

الخطاب أو (الكلام الموجّه) عند الأصوليين :

لما كانت غاية الدارس الأصولي " معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة " (
)- التي هي الخطاب- فلا بد من معرفة الخطاب وما يحيط به إجمالاً من حيث : ( مفهومه ، وأقسامه، وأنواعه ، ومضمونه ، وموضوعه ) ، وتفصيلاً من حيث : ( العناصر اللغوية المتألف منها ، وغير اللغوية - المقامية - المساعدة على فهمه) ؛ لكي يعرف الشيء فيتسنى الحكم عليه أولاً، وثانياً؛ لعدم استطاعة المجتهد إغفال الألفاظ ودلالتها، وما يحيط بها من محددات الدلالة، وهو يحاول فهم الخطاب (
) .

ولذلك بحث الأصوليون مصادر الحكم الشرعي ، وهي الأدلة المثمرة للأحكام من : كتاب ، وسنة وإجماع، وما يتعلق بالأحكام من : حاكم – مخاطِب-، ومن يصح منه الخطاب أو لا يصح ، ومحكوم به من : وجوب الحكم، أو ندبه، أو أباحته، وهو مقتضى الخطاب ، ومحكوم عليه، وهو المخاطَب ، والشروط المطلوب توفراها فيه لتحمل مسؤولية ما يقتضيه الخطاب؛ لأن هذه الأمور تؤثر في فهم الخطاب والكشف عن الموقف الكلامي الذي يتحكم في الدلالة (
) .

وأصول الأحكام كما بينها الأصوليون : خطاب ، وغير خطاب . فالأول : اللفظ ، ويشمل : خطاب الله -تعالى- وخطاب رسوله ( وخطاب الأمة ، والثاني يشمل : الأفعال، والإقرارات، وطرق استثمار الخطاب ، من : قياس ، واستصلاح… الخ . 
ويمتاز خطاب الله تعالى بثبوته اليقيني بالتواتر، وبصدوره من عند الله -عز وجل- بدليل الإعجاز (
) . أما خطاب الرسول فقد تلقت الأمة غالبيته بالنقل الصحيح إسنادا ً؛ فتشكّل منه ما هو امتداد لمعجزة القرآن؛ فالنبي (  (ومَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) (
)، والسنة ليست إلاّ بياناً للقرآن، " فلا تجد في السنة أمراً إلاّ والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية " (
) ، فهي تفصِّل عامَّ القرآن، وتُبَيِّن مُجْمَلَه، وتُقَيِّد مُطْلَقَه… الخ (
) . أما خطاب الأمة فهو الإجماع، وهو اتفاق المجتهدين في عصر على حكم. فالعقل يعمل هنا جماعياً، فيستطيع فقه ما لا يفقهه العقل الفردي، وينظر من وراء الشرع المعصوم من الأهواء ، " وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأماّ الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى: كتاب، ولا سنة، ولا قياس،إن شاء الله " (
) ، فيستثمر جماعةُ العلماء الخطاب في مقاصده ، وأفرادُهم يستثمرونه في ألفاظه أو معانيه .
 وأنواع الخطاب يعضد بعضها بعضاً ، قال تعالـى :) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) (
) ، مما يضمن تحقيق خلافة الله - تعالى- في الأرض (
) ، بتحقيق مصداقية خطاب الأمة الوسط – أي : الأمة العادلة - ، وعقلها الجمعي .

أما مضمون الخطاب فيتضمن : العقائد ، والأخلاق ، والتشريعات العملية الضابطة لتصرفات المكلف بامتثال مقتضى الخطاب، وهي متداخلة، يكمل بعضها بعضاً، والأخير موضوع بحث الأصول والفقه . 
وقد عرّفوا الحكم التشريعي بأنه : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين: اقتضاءً ، أو تخييراً ، أو وضعا ً. إذ الأوّلان هما الحكم التكليفي ، الشامل لـ : الوجوب ، والنهي ، و.…. إلخ مما هو مقدور للمكلف . أما الحكم الوضعي فهو: الخطاب المقتضي وضع أمور ترتبط بأخرى ، على أنها سبب أو شرط أو مانع (
) ، فهو علامات يبيَّـن بها الحكم التكليفي .

ولتضمن الأحكام مصالح كلية ( من حيث الجملة ) ، وجزئية ( في كل مسألة ) ، فقد تضمَّن الخطاب عنصر ( المقاصد الشرعية ) ، وهي المصالح المراد تحقيقها من الخطاب ، وحكمته ، والباعث عليه ، مما حُدِّد بـ( سعادة الدارين ، أي : الدنيا والآخرة ) ، عن طريق وحدة الأمة بالعدل الاجتماعي المحقِّق لمصالح ضرورية وحاجية وتحسينية (
) . 
أمّا المقاصد فهي إما جزئية ، أي : في كل مسألة ، أو في مجموعة من المسائل كجميع أحكام الصلاة يقصد منها تزكية النفس عن الأنانية الفردية إلى التعاون الجماعي ، فتصبّ في قصد كلي . وكمقاصد التصرفات المالية وأحكامها ، والقضاء  الخ .

 أو أن تكون مقاصد كلية ، فهي مطلقة في عامة الشريعة ، حدِّدت بالمحافظة على : الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل ، (الضروريات للحياة) ، وقد شرع لها ما يناسبها .
 وهناك المقاصد الحاجية كإباحة التمتع بالطيبات الحلال . 
وكذلك المقاصد التحسينية ، وهي مكارم الأخلاق، كأخذ الزينة ، وآداب الأكل ، وما يناسب كلاً منها ملحقٌ به. وهي مصالح أو مقاصد متكاملة متكافلة فيما بينها (
) .

وهذه المقاصد من وضع الشارع ؛ لأنها حصلت من : ظواهر النصوص ، والعمومات ، والمطلقات ، والمقيدات ، والجزئيات الخاصة ، مع قرائن أحوال ، كلها تهدف إلى حفظ تلك القواعد ، فتكون دلالة الخطاب على المقاصد قطعية (
) .

أما موضوع الخطاب فهو سلوك الإنسان نفسه من : اعتقاد ، وقول ، وفعل . فالحكم التكليفي في قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) (
) تعلّق بفعل المكلف - إقامة الصلاة- فأوجب أداءَه . وكذلك الحكم الوضعي المقدور موضوعُه للمكلّف كالقتل العمد بالعدوان سبب لوجوب القصاص . أما غير المقدور فهو موضوع للحكم التكليفي المرتبط بالحكم الوضعي ففي قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (
) ، السبب  –الدلوك - متعلّق بوجوب صلاة الظهر-الحكم التكليفي- وعلامة عليه ، وهذا متعلق بفعل المكلف -إقامة الصلاة - .
 وكذلك الشرط والمانع . ومن ثم يقرر الأصوليون : أن لا تكليف إلاّ بفعل ، فإن تعلق الحكم ظاهراً بالأعيان يؤوَّل ، كقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )(
)، ونحوه ، فيؤوَّل بأن " الغرض الأظهر من هذه الأشياء كلها . وكذلك إذا قال القائل حرَّمتُ عليك العمامة وهذا القميص ، فإنه يتبادر إلى الأفهام أن تقدير المحذوف : حرمت عليه لبس هذه " (
) .

والفعل : إما نفساني كالتفكير والعلم، أو بدني كالقيام والقعود ، أو مكوَّن منهما كالحرَف (
) . والأخيران موضوع خطاب التكليف (
) ؛ لأن الفعل : إما أن يكون مطاقاً ؛ فيتعلق به خطاب التكليف ، أوْ لا؛ فلا يتعلق. والأول : كما طبع عليه الإنسان من شهوة الطعام ، فيُكـلَّف بتزكية غريزته تجاهها لا بإزالتها (
)، والثاني لا وجود له فـي الواقع التشريعي (
) ؛ لأن " المطلوب ينبغي أن يكون مفهوماً للمكلَّف بالاتفاق . وما لا يفهمه المخاطب لا يكون خطاباً معه ، كما ينبغي أن يكون العلم به ممكنا ،             " بأن تكون الأدلة منصوبة ، والعقل والتمكن من النظر حاصلاً ، وأن يكون متميزاً من غيره ؛  حتى يتصور قصده إليه " (
) .

وينبغي كونه كذلك في حدود الطاقة أو المشقة المحتملة ، أما غير المحتملة فلا تكليف فيها على وجه الاستمرار، ولا على كل شخص ، قال تعالى:  ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (
)، ومشقتها ليست مقصودة لذاتها ، بل لما تؤديه من دفع ضرر أو جلب نفع أكبر (
) .

وهناك قسم ثالث مشتبه بينهما ، كالحبّ والبغض والشجاعة والجبن والخوف والكِبر . فيُرَدُّ إلى القسم الذي اشتبه به بالنظر والاجتهاد : فإن كانت هذه الأمور مضطراً إليها الإنسان لم يطالَب إلا بمثيراتها ، إن دخلت تحت كسبه ، كما في النهي عن النظر إلى الشهوة المحرمة - والنظر سابق للشهوة - أما عين الشهوة فلا تكليف بالنهي عنه . وإن كان المثير غير داخل في الكسب يقعِ الطلب على اللواحق ، كالغضب المثير لشهوة الانتقام ؛ لما يترتب عليه من مساوئ (
) .

وبسبب تعلق الخطاب الشرعي بالفعل الإنساني ، يصبح الخطاب حقاً ونظاماً للحريات الاكتسابية ، كأنظمة الكون الأخرى (
) ؛ ومن ثم قسموه إلى : حقٍّ لله تعالى خالصاً ، أي : نفعُه عمومي ، وحقٍّ خالص للعبد ، كتملك المشتري للمبيع ، وهو يؤُوْل إلى حق الله ، وحق مشترك مع غلبة حق الله ، كالمِهَن المحتاج إليها المجتمع، أو مع غلبة حق العبد كالقصاص في عقوبة جريمة القتل (
) .

ويجب أن نشير إلى أننا أردنا بهذا الإيضاح لما يتعلق بحقيقة الخطاب وأقسامه وموضوعه ، أو ما يمكن تسميته : حقيقة الخطاب الموضوعية؛ تمهيداً لازماً لدراسة الخطاب في خصائصه الأسلوبية ، وإذا شئنا قلنا عن ذلك : إنها قرينة موضوعية تتعلق بـ: المخاطِب، والمخاطَب، والمخاطَب فيه، ومقاصد الخطاب العامة والخاصة . وينبغي ألا يستبعد هذا في الدرس البلاغي، بل هو يصب في إطار الفكرة، لدى مقابلته بالدرس الأدبي .

أما مفهوم الخطاب نفسه، فقد وجدناه عندالأصوليين مصطلحاً مشتركاً بين الكلام النفسي الأزلي المتعلق بالذات الإلهية ، وبين الكلام اللفظي؛ وذلك لتنوع الخطاب إلى : أمر، ونهي، وخبر، واستخبار، ونداء ؛ لأن المخاطب " يحدث في نفسه قبل التلفظ معناها ، ثم يعبر عنه بلفظ أو كتابة أو إشارة ، وذلك هو الكلام النفسي ، وما يعبّر به هو الكلام الحسي "(
)، وكذلك لتعدد دلالتهما على فعل المكلَّف ، وهي صفة لازمة لهما ، فهما إذن متحدان ذاتاً وماهيةً .

والفرق بينهما " أن الكلام النفسي اعتبر فيه وجوده العلمي الأزلي، والكلام اللفظي اعتبر فيه وجوده اللفظي " (
) ، وأن الأحكام الشرعية تُستنبَط من اللفظي فقط ؛ لأن الآخر لا اطِّلاع للمكلف عليه (
) . 
والخطاب اللفظي عندهم يطلق بإطلاقين : " أحدهما أنه الكلام ، وهو ما تضمن نسبة إسنادية ، والثاني أنه أخص منه ، وهو ما وُجِّه من الكلام نحو الغير ؛ لإفادته " (
) .

أداة الدلالة : 

الكلمات في اللغة رموز صوتية ، مؤلفة بشكل مخصوص ، دالة على أشياء خارج عالم اللغة ، وهي بذلك تشكل نظاماً من النظم المكوَّنة من علامات اصطلاحية دلالية ، يمكن مقابلة كل نظام منها بحاسة من الحواس الإنسانية ، فهي : سمعية ، إن خاطبتَ بها الأذن بأصوات - غير اللغة بمفهومها المعروف – كرنّـات الجرس ، وبصرية كإشارات المرور (
) .
وسمّى المحدثون هذه الأنظمة بعلم العلامات ( Semiology) (
) . وقسّم الأصوليون الدلالة إلى : ما يدلّ بذاته ، وهي الأدلة العقلية ، وما يدل بالوضع ، أي : التعارف ، وهو : صوت ، وغيره . واللغة عند الجميع أرقى تلك الأنظمة (
) .

والدلالة ركيزة العمل الأصولي ، لذا فصّلوا فيها على مستويات : المفردة ، والتركيب . وانحصرت الدلالة عندهم باللفظ ، " فالكلام يتركب من المقاطع الصوتية التي خُص بها نوع الإنسان ، دون سائر الحيوان ، ومن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتية حدثت الدلائل الكلامية " (
) .

المناسبة بين اللفظ والمعنى :

دار جدل طويل في هذا الشأن في البيئة الأصولية وغيرها . والمحصلة الراجحة من ذلك أنها علاقة عرفية اصطلاحية لا اعتباطية ، وليست طبيعية إلا في الكلمات ذات الجرس المعبّر ، كالقرع والصلصلة - والعرف يختلف حسب الأوضاع - . وليست تلك العلاقة طبيعية كارتباط تقلص المعدة بمعنى الجوع ، ولا منطقية كارتباط رؤية السحابة الداكنة بمعنى توقع سقوط المطر (
) ، الأمر الذي حاول فيه قدماء اليونان إيجاد مثل هذه الصلة ، وتعليل صعوبتها بتطور اللفظة . ومنهم أرسطو إذ ذهب إلى اصطلاحيتها (
) ، الأمر الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين واللغويين (
).
لكنهم يثبتون المناسبة من نوع آخر ، كما يعبر عنه بعضهم بـتلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني ، كلفظة : خليقة ، وطبيعة ، تدُلاّن على الإلْف والمُلاينة (
) . وكذلك تقارب الألفاظ ؛ لتقارب المعاني ، كأزَّ ، وهزَّ . وكذلك إمساس اللفظ أشباه المعاني ، أي : بدلالة صوت الكلمة والزوائد فيها ، كصيغة : استفعل ، الدالة على الطلب . وقد استقر اللغويون المحدثون أيضاً على أن الصلة بين اللفظ والمعنى ليست اعتباطية ، وكذلك ليست كلها من نوع الصلة الطبيعية بسبب الجرس (
) .
وضعية اللغة أوعرفيتها : 

وبعد أن انتهى جمهور الأصوليين ومحققوهم إلى عدم القطع في نشأة اللغة بشيء ، وعدم جدوى البحث فيها - كما انتهى إليه جمهور المحدَثين - بعد ذلك بحثوا في طريق معرفة اللغة ، فتمسك جمهورهم بقصرها على النقل ، فهم يرون " أن اللغة لا تثبت قياساً " (
) ، كما يعدُّ من ذلك إطلاق الخمر على النبيذ ، بل مثله منقول عن العرب (
) .

وبحثوا وضعية اللغة وعرفيتها ؛ نظراً لإدراكهم أثر التطور الاجتماعي في اللغة ، حيث تتغير الدلالة ؛ ليمهدوا بذلك إلى تحليل النص ، مستفيدين من قدرات اللغة في تشخيص ما استقر عليه اللفظ في البيئة الكلامية من مدلول، متوصلين إلى معرفة مقاصد النص .

وهذا ما تأسس على القول بعرفية الصلة بين اللفظ والمعنى . فقسموا الألفاظ إلى : وضعية، وعرفية ، من حيث دلالتها على المعنى، فالوضعية تعنى : أصل المعنى الموضوع له اللفظ قبل التغير الدلالي ، وهي ذات صلة عرفية أيضاً . والعرفية تعني : التغير الدلالي بالتخصيص أو التعميم أو المجاز، كلفظ : الدابة ، استُعمِل في الأصل لكل ما دبَّ على الأرض، فهي لفظة وضعية المعنى، ثم خُصِّصَت بالاستعمال بذوات الأربع، فهي عرفية حينئذ (
) .     
مفهوم الوضع : 

اهتم الأصوليون بقضية الوضع، فبحثوا في : الواضع، والموضوع، والموضوع له ، وكيف يعرف الوضع، كما بحثوا سبب الوضع، وتأتي أهمية الوضع من صلته بقضايا دلالية أخرى، كالحقيقة، والمجاز، والاشتراك اللفظي، إذ استند الأصوليون إلى الوضع في تحديد دلالاتها (
) .

والوضع يعني عندهم : " جعل اللفظ دليلاً على المعنى " (
). والمراد من بحث الوضع : الموضوعات ، وهي تعني : " كل لفظ وضع لمعنى ، فيخرج : ما ليس بلفظ من الدلائل الموضوعة ، وما ليس بموضوع ، من : المحرفات ، والمهملات . ويدخل في اللفظ : المفردات ، والمركبات الستة ، وهي : الإسنادي ، والوصفي ، والإضافي ، والعددي ، والمزجي ، والصوتي " (
) .

أما الموضوع له فقد ناقشوا كون الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية ، التي تصورها الواضع في ذهنه عند إرادة الوضع ، أو بإزاء الماهيات الخارجية (
) ، فاختلفوا ، ولعل أوجه الآراء هو القائل بأن " اللفظ في الأشخاص ، أي : ( الأعلام الشخصية ) موضوع للوجود الخارجي ، ولا ينافي كونه للوجود الخارجي وجوب استحضار الصورة الذهنية ، فالصورة الذهنية آلة لملاحظة الوجود الخارجي، لا أنها هي الموضوع لها . وأما فيما عدا الأعلام الشخصية فاللفظ موضوع لفرد غير معين ، وهو الفرد المنتشر فيما وضع لمفهوم كلي ، أفراده خارجية أو ذهنية، فإن كانت خارجية فالموضوع له فرد مّا من تلك الأفراد الخارجية ، وإن كانت ذهنية فالموضوع له فرد مّا من الذهنية ، وإن كانت ذهنية وخارجية فالاعتبار بالخارجية " (
) .

والذي يعنينا هنا أن مقولة وضع الألفاظ- للصورة الذهنية، أو للماهيات الخارجية- تتضمن فكرة الإيصال الدلالي، فتقترب من المثلث الدلالي ( في الدرس اللغوي الحديث ) الموضِّح للعلاقة بين الرمز والفكرة والشيء . إذ تناول الأصوليون العلاقة بين اللفظ والذهن والخارج (
) .

ويعد الرمز والفكرة والشيء من أهم مقومات الدلالة ، ويوضح المثلث " العلاقة بين الشيء والكلمة والمعنى ، على أساس أن الشيء موجود في الطبيعة خارج اللغة ، والكلمة اسم لهذا الشيء ، والمعنى ما يفهمه المرء حين يسمع الكلمة " (
) ، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين الرمز والشيء المشار إليه ، كما يدل على ذلك الخط النقطي في قاعدة المثلث (
) .


والوضع صنفان : شخصي، ونوعي . فالأول: " تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه " (
) ، لا بقرينة تنضمُّ إليه . 
وهذا يعني أن يكون العلم بوضع ذلك اللفظ وتعيينه كافياً في فهم معناه عند إطلاقه . ودلالة اللفظ على معنى بنفسه بخلاف تعيين المعنى بقرينة ، فهذا مجاز، فلا يسمى حينئذ التعيين : وضعاً . ويدخل المشترك في تعريف الوضع؛ لأن عدم دلالته على أحد معانيه بلا قرينة- لِعارِض الاشتراك- لا ينافي تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه، فإنَّ لفظ: القرء-مثلا-قد عُيِّن مرةً للدلالة على الطُّهر، ومرة للدلالة على الحيض، ولكنْ غيرَ مجموع بينهما، فإذا ما استعمل في أحدهما، واحتيج إلى قرينة مخصصة لم يضر ذلك في كونه حقيقة (
) .

وإذا كان هذا الشأن في الوضع الشخصي - أي: للألفاظ بإزاء معانيها الثابتة ، دون ملاحظة اشتراكها في صفة جامعة - فإن الوضع مع ملاحظة الصفة النوعية يختلف ، فهو وضع نوعي، وهو الذي يدخل فيه المجاز .

والوضع النوعي يكون فيه الموضوع له مفهوماً تندرج تحته أفراد كثيرة، فالمجاز منه يدل على جزئيُّ موضوعِ ما يتعلق به - وهو القاعدة الكلية - بوساطة القرينة ، كقول الواضع: كل مفرد بين مسماه وغيره من المعاني المناسبة له أمر مشترك – أي : علاقة ذات نسبة إلى كل من: المسمى، وذلك الغير- عُدَّ صفة مشتركة - أي: استعمل ذلك الفرد في الغير باعتبار ذلك المشترك الموجِب للمناسبة بينهما - ، فلكل أحد أن يستعمل ذلك المفرد في ذلك الغير ، باعتبار المشترك بينهما ، مع اعتبار القرينة .

وينبغي أن يعلم أنّ لفظ الوضع أُطلق مجازاً على هذا النوع من الوضع ؛ فالمجاز يقتضي وضْعين للفظ : لمسمّاه حقيقةً ، ولمعنىً بينه وبين المسمّى نوع من العلاقة المعتبرة عند أهل العربية (
) .

وشمول الوضع للمركب يحصل في حدود الوضع التركيبي العام لأساليب التعبير وأنواع التركيب ، وليس في تفاصيل الاستعمالات والمقاصد والأشكال التركيبية المعينة ؛ فإن هذه من شأن تصرف المستعمل حسب قصده وما يبتغي من وراء كلامه ، في صياغة الكلمات والتراكيب واستعمالها ، محتفة بالقرائن ، ضمن السياقات المؤدية إلى المعاني التي يقصدها المتكلم : قطعاً ، أو احتمالاً ، بالنسبة له وللسامع المتلقّي ، على الترتيب (
) .
ذلك أن اللغة وضعت التراكيب كالقالب العام، وذلك كالفاعلية والمفعولية، وضعت لهما صيغتي : الفاعل، والمفعول . والفعلية وما تدل عليه من الحدث المرتبط بالذات وضعت لها صيغة الفعل . والنسبة الرابطة بين أجزاء الجملة وضعت لها الحرف أو الأداة . والثبوت والتجدد في المعنى وضعت لهما تركيبي الجملة الاسمية والجملة الفعلية . وهكذا في بقية الأنماط اللفظية والتراكيب، مما يستفاد من الدلالة التصورية للجملة سواء قصدها المتكلم أو لم يقصدها.
 وكمثال على هذا فإن صيغة الأمر تفيد مطلق الطلب ، أي : النسبة الطلبية . أما إفادتها الوجوب –مثلا-ً فمما يحتف بها من قرائن الاستعمال ، ففي الأُولى دلالة الأمر تصورية وضعية ، أي : نحوية ؛ لأنها مستفادة من التركيب نفسه ، إما الثانية فدلالة تصديقية ، أي : بلاغية ؛ لأنها مستفادة من القرائن المقالية أو الحالية -المقامية- المحتفة بالكلام ، من كون المتكلم حكيما في مقام البيان ، فهي راجعة إلى الإطلاق المقامي وقصدية المتكلم (
) .
ثانياً : البيان ؛ عناصره وأقسامه  
بحث الأصوليون مفهوم البيان بصورة مختلفة إلى حد ما عن بحث البلاغيين له ، حيث جعلوا معانيه في أبحاثهم ترجع للإيضاح والتفسير والكشف عن المقصود . 

فالبيان لغة : ما بُيِّن به الشيء من الدلالة وغيرها. وبان الشيء : اتضح فهو بيِّن (
) .

وقريب من ذلك تعريف الأصوليين ، لكنهم خصّوه بالإظهار ، دون الظهور(
) ؛ لأن استعماله في القرآن والسنة كذلك ، ولأن معنى الظهور: علم المكلف بما أُريدَ منه ، فلا يجب كثير من الأحكام على من لا يَتأمّل في النصوص؛ لأنها لم تتبين لهم (
) . قال الغزالي: " واعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد ، بل أن يكون بحيث إذا سُمِعَ، وتُؤُمِّل ، وعرفت المواضعة ، صح أن يُعلَم به " (
) .

والبيان عند البلاغيين : " علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه " (
) . فيضفي معنى زائداً على اصل المعنى؛ بغاية إظهار مواضع الجمال في القول ، ويرتبط بتناسق الألفاظ وبراعة الأداء .

في حين هو عند الأصوليين : مادة الدليل الموصل إلى فهم الحكم الشرعي (
)، إذ يرى الأصولي أن معرفة عناصر الخطاب اللغوية تنسجم مع الغاية الأصولية؛ لأن إفادة الخطاب للحكم الشرعي " موقوفة على إفادته المعنى، فلابد من البحث في إفادته المعنى ، فيبحث في هذا الباب عن الخاص والعام والمشترك والحقيقة والمجاز وغيرها ، من حيث إنها تفيد المعنى " (
).
 ومن ثم تتبعها الأصوليون من حيث " وضع اللفظ للمعنى ، ثم استعماله فيه ، ثم ظهور المعنى وخفاؤه من اللفظ المستعمل فيه " (
) ، أي : الأحوال والاعتبارات الطارئة كافة على اللفظ في أدائه للمعنى حسب قانون الوضع ، " من أول وضع الواضع إلى آخر فهم السامع " (
) .

أما من حيث ضرورة العناصر اللغوية في فهم الكلام المنشأ " فإن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن- فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب- إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب، من جهة : نفس الخطاب أو المخاطِب أو المخاطَب أو الجميع ، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حاليْن ، وبحسب مخاطبيْن ، وبحسب غير ذلك " (
).
 فالاستفهام- مثلاً- لفظ واحد ، ويدخله معاني أُخَر من تقرير وتوبيخ وغيرهما ، وكذلك غير الاستفهام (
).
 وفي اللسانيات الحديثة قالوا : إن فهم الخطاب لا يتم إلا في إطار عوامل رئيسة ثلاثة ، ينتظمها الموقف وهي: المتكلم، والمستمع، والأشياء التي هي موضوع الكلام . ويقوم الرمز اللغوي على التلاؤم وهذه العوامل ، فإن اختلف أحدها اختلف الرمز أيضا مُشَكِّلاً وظيفة اللغة (
) .

أما بالنسبة للسامع " فإن الحـدث اللساني في ذاته- من حيث هو حدث- ذو طبيعة تسلطية ونفاذ تحكمي " (
)، فالمدرِك لا خيار له من تَلَقِّي الخطاب ، ولا يستطيع الانفلات من هيمنة المتكلم واستحضاره في الذهن عند الفهم ، فيستحضر أحوال المتكلم وقصده وإرادته واعتقـاده وغيرها؛ ليعرف بالتالي مراده (
) .

وكذلك المتكلم لا يستطيع إغفال المخاطَب وهو يبدع الخطاب " فلو كان استماع الأذن مغنياً عن مقابلة العين ، مجزئاً عنه ، لما تكلّف القائل ، ولا كلف صاحبه الإقبال عليه . قالوا : رب إشارة أبلغ من عبارة " (
). 
ومن ثم يتنوع المخاطب ، وتتنوع الأحكام تبعاً له : فهو أحيانا مريض أو مسافر، وأخرى مجاهد قادر أو متبلِّد، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ) (
)، وقد يقتضب الكلام؛ لعلم السامع بأشياء يتحدث عنها المتكلم، وقد يرسل؛ لعدم علمه بذلك . ومن هنا كان الخطاب الذي نزل بمكة يتميز عن الخطاب الذي نزل بالمدينة ، من حيث المضمون والنظـم (
) ، فالأول يركز على العقائد ، وتمتاز عباراته بالقِصَر مثلاً ، والثاني يركز على تفاصيل الأحكام العملية في المجتمع المدني ، ويمتاز بطول عباراته .

ومن ثم نجدهم بحثوا في قضية التبيين أربعة أطراف :

المبَـيِّـن : وهو من يقوم بعملية الإبانة ، كالشارع في النص التشريعي قرآناً أو سنة ، أو المجتهد المتمكِّن من تفسير الأدلة . 
والبيان: وهو الدليل الموصل لمعرفة الحكم ، ويعتني بالكشف عن المقاصد.
والمبَـيَّـن : وهو اللفظ المتضح الدلالة ، فيعرف المراد منه .
 والمبَـيَّـن إليه : وهو المتلقي للأحكام (
) .
فالبيان صفة المبيِّن ، كما أن الاستعمال صفة المتكلم ، وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى . والاحتمال : أن يحتمل اللفظ المعنى مطابقاً لمراده أوْ لا ، وهو صفة المخاطَب (
) .

وقد قسم الأصوليون والبلاغيون الخطاب المنشأ على قسمين كبيرين هما : الخبر، والإنشاء . وهما متداخلان ، فقد يُنْبَؤ عن حال النفس بالخبر ، وعن الغير بالأمر والنهي (
) ، كقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) (
) ، أي : ليتربصن ، وقوله : ( فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً) (
) ، أي : سوف يفعلون ذلك (
) .

وميز بعض الأصوليين بينهما بفروق دقيقة هي :

1- أن الإنشاء سبب لمدلوله ، والخبر ليس كذلك، فأوامر الشرع سبب إيجاد الفعل المقصود منها، وكذلك العقود لا تحصل منافعها إلا بها .

2- " أن الإنشاءات يتبعها مدلولها، والأخبار تتبع مدلولاتها " (
)، فالمخاطَب أقام الصلاة بعد أمره بها . بينما تقول في الخبر: ( قام زيد ) ، و( هو قائم ) ، أو (سيقوم الساعة ) . فالخبر تبع لتقرر القيام في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

3- الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب بخلاف الخبر .

4- أن الإنشاء لا يقع إلا منقولاً عن أصل الوضع في صيغ العقود والطلاق ونحوها ، وقد يقع منقولاً عن الوضع الأول كالأمر والنهي ، فهي تنشئ الطلب بالوضع اللغوي الأول . بينما الخبر يكفي فيه الوضع الأول (
) .

فقرروا أن الأحكام تستنبط من الخبر كما تستنبط من الإنشاء ؛ " لأن استنباط الأحكام إذا  حُقِّق لا يكاد تَعرى عنه آية ؛ فإن القصص أبعد الأشياء عند ذلك، والمقصود منها الاتعاظ والأمر به . وكل آية وقع فيها ذكر عذاب أو ذم على فعل ، كان ذلك دليل تحريم ذلك الفعل، أو مدحاً أو ثواباً على فعل ، فذلك دليل طلب ذلك الفعل وجوباً أو ندباً . وكذلك ذكر صفات الله – عزّ وجل – والثناء عليه ، المقصود به الأمر بتعظيم ما عظمه الله– تعالى- ، وأن نثني عليه بذلك ، فلا تكاد  تجد آية إلا وفيها حكم " (
).

أما طرق البيان فمنها البيان بالقول ، ومنها البيان بالفعل ، وغيرهما. ويهمّنا الأول ، وهو أعلى مراتب البيان ، وهو الخطاب . واتفقوا على جواز البيان به (
) .

         والمبيَّن- وهو محلّ البيان- نوعان :

أ - الواضح بنفسه : ويُفهم المعنى المراد منه بالتوقف على أمر خارجي ، إما برجوعه إلى اللغة ، كقوله تعالى : (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(
) ، أو إلى العقل ؛ للسبب نفسه ، كقوله تعالى : ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) (
)، أي : أهلها ، بقضاء العقل بأن دلالة اللغة كذلك .

ب - الواضح بغيره : وهو ما يحتاج إلى أمر خارجي يفسره (
) .

وتحدث الأصوليون عن أنواع البيان ، فجمهورهم تناولها من جهة مصادر التشريع ، حيث يبيّن أحدها الآخر، فالقرآن يبين بعضه بعضاً ، وتُبيِّنه السنةُ ، وهكذا . 
وطرق البيان عند الظاهرية - ويمثلهم ابن حزم – هي : الاستثناء ، والتخصيص ، والتأكيد . أما الحنفية فتناولوها حسب الوظيفة البيانيـة ، فمنها : التقرير، والتأكيد ، والتفسير ، والتغيير ، والتبديل ، والضرورة (
).
 ونظراً لما لديهم من تفصيل في ذلك يمسّ التصور البلاغي ، فقد آثرنا أن نعرض أنواع البيان القولي عندهم بشكل موجز :

1 - بيان التقرير : وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص(
)، فما يقطع احتمال المجاز كقوله تعالى: (وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ )(
)، فالمراد ظاهر الطائر، وهي حقيقته، بدلالة ( يطير بجناحيه) وهي قرينة قطعت المجاز، كما يقال للبريد : طائر (
) .
 أما التأكيد بما يقطع احتمال الخصوص فكقوله تعالى: ( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) (
)، فلفظ : (الملائكة) عام في ظاهره ، لكنه يحتمل بعضهم ، فقطعت كلمة : (كلُّهم) هذا الاحتمال(
) ، وكذلك زادت (أجمعون) التأكيد .

2 - بيان التفسير : وهو يكون من جهة المشرّع، كما في بيان المجمل، ومن المجتهد كما في بيان الخفي والمشكِل . ومثاله قوله تعالى في سورة البقرة آية رقم (228) : ( وَالمُطَلّقاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) ، فكلمة (قروء ) مشتركة بين معنيين معروفيْن هما (الحيض ) و(الطهر ) ، وقد عيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراده من الآية مفسّراً ذلك بقوله : ( طلاق الأَمَة تطليقتان ، وعدّتها حيْضتان) (
) ، فذكْره ( الحيضة ) تفسير للقرء المذكور في الآية دون أن نعني معنى (الطهر ) (
) .
3 - بيان التغيير : وهو البيان الذي يتغير فيه اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره (
) ، أي تغيير حكم الكلام السابق بكلام لاحق بوجه ما كالشرط أو الاستثناء أو غيرهما . وقد قسموه إلى : التخصيص ، والاستثناء ، والشرط ، والتقييد بالصفة ، والبدل ، والغاية (
) . ومن أمثلته قول الرجل لزوجته : ( إنْ دخلتِ الدار ) بعد قوله :( أنت طالق ) .فالشرط هنا زائد لا يترتب عليه حكم لأن الحكم ترتّب شرعاً قبل الزيادة (
) . 
وقد عدّ الحنفية التخصيص من بيان التغيير؛ لتغييره دلالة العام من القطعية إلى الظنية ، واشترطوا قطعيةَ دلالةِ المخصِّص ؛ لأنه مُغَيِّر لقطعيٍّ ، أما عند الجمهور فهو من بيان التقرير أو التفسير (
) .

4 - بيان الضرورة : وهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل(
)، وهو الدلالة غير اللفظية ، المأخوذة من السكوت-مثلاً- مع القرينة . والذي يهمنا منه البيان بدلالة المنطوق ، المنَزَّل منزلة المنصوص ، ويتحقق فيما إذا ورد لفظ ودلّ بمنطوقه على حكم مسكوتٍ عنه لازمٍ للمنطوق . وقد مثّلوا بقوله تعالى: ( وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)(
)، فأضاف الميراث إلى الأب والأم في صدر الكلام ، ثم ذكر نصيب الأم ، فأفْهَمَ : أن نصيب الأب ما تبقى بدلالة : السكوت ، وصدر الكلام ، فكأنه منصوص ؛ لأنّ السكوت في موضع الحاجة بيان (
) ، وهذا من الإيجاز المعدود في مباحث البلاغة .

ومنه البيان لضرورة اختصار الكلام باقتضاء الضرورة ، فيسكت عن باقي الكلام فيكون مبيناً. ويتحقق هذا بعطف مكيل أو موزون على جملة مجْمَلة ، فيكون بياناً لها، كقولك : (لفلان عليَّ مئة ودرهم)، فيفيد العطفُ : أنّ الكل من جنس المئة . وهذا عند الحنفية ، وعلّلوه ؛ باعتياد الناس حذف المفسَّر في المعطوف عليه في العدد ، بدلالة التفسير في المعطوف .

أما عند الشافعي فلا يبيِّن المعطوفُ المعطوفَ عليه ؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة ، ولم يوضع للبيان (
) .

وأجاب عنه الحنفية بأنّه مقتضى القياس ، لكنه يعد بياناً استحساناً بالعرف ، ولأنّه الوجه الحسن عند أهل العربية ، وأنّ ذلك نحو: عليَّ مئة وعشرة دراهم . حتى إنّهم عدّوا الذكر هنا تكراراً معيباً (
) .

فنلاحظ هنا استدلال بعض الأصوليين بقرينة العرف وتحكيمها في نوع الثمرة المراد جنْيها من النصّ .

وقد بحثوا هنا التدرّج في البيان : وهو أن يرد عام ثم يخصّص منه بعضه، وبعد ذلك يخصص منه بعضه مرة أخرى ، وهكذا ، وليس مرة واحدة . وذهب بعضـهم إلـى عدم جوازه، لكن الجمهور على جوازه ، مستدليـن بوقوعه فعلاً في استعمال الشرع، كقوله تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (
)، فهي عامة في كل سارق ، وخصّصتها السنة النبوية أولاً : بذكر النصاب ؛ " لا قطع في أقلّ من ربع دينار" (
)، وثانياً : بعدم الشبهة ، وثالثاً : بذكر الحرز (
) . وذلك حسب الحوادث والمناسبات المحيطة بالقول من قرائن الأحوال (
) .

5 - بيان التبديل : وهو المقصود بالنسخ ، ولم يَعُدَّه المحققون من البيان . وهو يتعلق بالنظرة الكلية إلى النصوص مجموعة ( على الرغم من كونه عميق المأخذ في هذه النظرة ) ؛ " لأنه رفْع بعد تحقيق ، ومفاد الكلام إنما كان التحقق في الجملة ، ولم يتبدل " (
) ، فهو ليس إظهاراً للحكم .
ثالثاً : مفهوم الدلالة عند الأصوليين  

الدلالة عند الأصوليين هي : كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، والشيء الأول هو الدال ، والثاني هو المدلول (
) . فالدلالة إذن تقوم على العلاقة بين الدال والمدلول من جهة ، وبينهما وبين المتلقي من جهة أخـرى، فعلمه بالدال يستدعي انتقال ذهنه لإدراك المدلول . 

وشارك اللغويين في بحث الدلالة علماءُ ومفكرون ، من اختصاصات مختلفة؛ لأن المعنى اللغوي يشغل الجميع، ويظهر أن سبب الاهتمام بالدلالة؛ كونها " جوهر الظاهرة اللغوية، وبدونها لا يتأتى للألفاظ والتراكيب وظيفة وفاعلية " (
) .

وقد عَنيَ الأصوليون والفقهاء بالدلالة ؛ لكي يفهموا نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ فيستنبطوا الأحكام الشرعية . واختلافهم في تحديد الدلالة سبب مهم لاختلافهم في الفروع إلى مدارس فقهية متنوعة .

وقد حصر ابن السِّيْد البَطَلْيَوْسي ( ت521هـ) أسباب هذا الاختلاف بما يكون نصفه راجعاً إلى الدلالة اللغوية ، كاشتراك الألفاظ والمعاني ، والحقيقة والمجاز ، والإفراد والتركيب، والخصوص والعموم (
) . وقد أكدنا من قبل سبق الأصوليين وانفرادهم بمسائل تخص المعنى لم يطرقها غيرهم من نحاة ولا بلاغيين .

الصلة بين الدلالة وأصول الفقه :

تحقق للأصوليين( بوساطة المبادئ اللغوية- فهم المعنى بمستوياته المختلفة :
 المعنى الحقيقي : وهو ما وضع اللفظ بإزائه أصالة ، وهذا ما يتكفل به علم المعجم .

 والمعنى الاستعمالي التوظيفي : وهو الذي تجاوزت اللغة فيه ذلك المعنى الأصلي ، فاستعملت اللفظ في غيره على سبيل المجاز أو الكناية، وهذا ما يتكفل به علم البيان .

 والمعنى الوظيفي : وهو ما تؤديه الكلمة بما لها من معنى حقيقي واستعمالي ، في أثناء تركيبها مع غيرها ، وهذا ما يتكفل به علم النحو (
) .
 فضلاٍ عن المعاني السياقية والقرائن المتنوعة، والنظرة الكلية لمجموع النصوص التشريعية ، على أنها وحدة إعجازية متكاملة؛ وذلك " لأن معرفة طرق دلالة النص تتوقف على معرفة هذه المعاني ، أي : أن منهجية البنية في النص الشرعي تنطلق أو تستقى من العقل ، إذ يعمل على تحويل البينة الأصولية إلى بنية معيارية في النسق الفقهي أو الحكم " (
) . 
ويتضح هنا أن أهم ما يشغل الأصوليين هو الدلالة ، أو ضبط العلاقة بين اللفظ والمعنى في الخطاب الذي يستثمرونه ، وهو الخطاب الشرعي(
).

كما يبحث الأصوليون العلاقة بين اللفظ والمعنى من جهتين : نظرية ، وتطبيقية .
أما النظرية فتهتم بأصل اللغة وكونها توقيفاً أم اصطلاحاً ، وهو امتداد لنقاش اللغويين ، وكذلك القياس في اللغة ؛ جوازه أو عدمه، ودلالة الأسماء الشرعية والأسماء الدينية، كالصلاة والصيام والإيمان والكفر، وغيرها .

أما التطبيقية فتعنى بتفسير الخطاب الشرعي ، فتدرس أنواع الدلالة ، ودلالة اللفظ على المعنى ، من خلال استقرائهم لها في كلام العرب (
) .

ومن المؤكد أن الأصوليين قد درسوا معنى الكلمة الدلالي منفردة ، ومعناها الدلالي ضمن السياق الجملي ، ثم ربطوا بين الدلالة والاستدلال ، فالأول طريقة دلالة اللفظ على المعاني ، والثاني تصرف العقل فيها ،       " فصار عمل العقل عندهم يعني استثمار النص ، وصار المعقول في عرفهم معقول النص " (
) ، فظهر أنهم نظروا إلى الدلالة كالآتي :

أ- الصورة المنعكسة من الواقع الخارجي على الذهن، فوضع بإزائها اللفظ، فسميت معنىً .

ب- ومن حيث يدل عليها اللفظ سميت مدلولاً. 

ج- ومن حيث ما يفهمه العقل من اللفظ منفرداً، أو ضمن السياق الكلامي سميت مفهوماً (
) .

وربط أهل الأصول بين الدلالة وبنية أصول الفقه ؛ بإخضاع تقسيماته إلى منطق تحليلي في دراسة المعنى ، وتطبيقه في بنية علم الأصول أو (علاقات الأصول) تطبيقاً دقيقاً ، فقسموا بنية الأصول إلى ثلاثة أقسام رئيسة : علم دلالة الألفاظ (المعنى) ، وعلم بناء الجمل (المبنى وهو علم النحو) ، وعلم علاقة الرمز بالسلوك (الذرائعية/ التداولية) (
)، وذلك حيث  " يتناول علم المبنى في علامات أو ( سيمياء ) الأصول تركيب الألفاظ والعبارات التي تنتمي إلى اللغة المعيارية، أي : اللغة الشرعية أو الأخلاقية أو السياسية ، ومن ثم ترتبها في نسق معين ، يتيح بوساطة القواعد استنباطَ أحكام فرعية من مبادئ أصلية . أما علم المعنى فمن جهة ينتقل من مدلولات الألفاظ المفردة إلى ضبط مدلولات الألفاظ المركبة ، ومن جهة أخرى يعني في البت بصحة الأحكام واستلزام بعضها من حيث تطابق وتداخل مدلولاتها . أما علم الذرائعية (البراغماتية) فيختص في معرفة ما يحسن ويقبح من الأحكام ، ومن يتقبلها ، أي : معرفة العلاقة بين المشترِع والمكلف " (
) .

والبحث الأصولي في دلالة النص ، قوامه عملية استقراء واسعة ، لأنواع العلاقات التي تقوم بين اللفظ والمعنى في الخطاب البياني ؛ لغرض ضبطها ، وصياغتها في قواعد . كما أنهم يبحثون معقول النص في القياس الفقهي ، وهو تمديد حكم الأصل الوارد في النص ، إلى الفرع غير الوارد فيه ، باعتماد ما يعقل من النص ، فهما مستويان : ( اللفظ ، والمعنى ) أي : الدلالة ، و( الأصل والفرع ) أي : دلالة معقول النص ، ويحتل الأول موقع الأصل في الثاني (
) .
أبحاث الدلالة :

إذا كان بعض اللغويين قد اتّخذ الظاهرة الصوتية طريقة لدلالة الكلمة ، أو الدلالة الصرفية ، فإن النحاة استدلوا من خلال التراكيب والنظم؛ حتى ظهرت فكرة النظم التي اتخذها البلاغيون سمة للدلالة . ولكلٍ منهجه ، فإنَّ المنهج الاستنباطي يحكِّم الدلالة الصوتية والدلالة الاجتماعية ، وهو ربط بين الظاهرة اللغوية وظاهرة السلوك الاجتماعي . أما المنهج الاستقرائي فإنه يحكِّم الدلالتين ؛ الصرفية ، والنحوية . وقد أتى الأصوليون في بحوثهم على جميع ذلك في منهجهم الخاص ، وزادوا على ذلك مباحث مبتدعة (
) .
فقد عني الأصوليون بدراسة المعنى أكثر من غيرهم ، مستعينين بدراسة بحوث اللغويين والبلاغيين ، متوصلين إلى قواعد لفهم النصوص وتحليلها وتفسيرها ، مما يمكن استثماره في دراسة أيِّ نص . وكان هدفهم الوصول إلى الحكم الشرعي وماهيته ، وكيف يواجَه التفاوت في الدلالة على المعنى (
) . مما جعلهم يقسمون الدلالات باعتبارات كثيرة ، واصطلحوا على كل منها اصطلاحاً خاصاً . 

أقسام الدلالة :

وقد استمد الأصوليون مباحثهم في تحديد الدلالة وأقسامها من المنطقيين ، مع بعض التعديلات ، فتعريف الدلالة السابق متفق عليه بين الفريقين . وهي قد تكون دلالة وضعية إذا كان أساس الارتباط بين الدال والمدلول هو العلم بالوضع، وإذا كان اقتضاء الطبع فهي طبْعية ، وإذا كانت العِلِّية والمعلولية فهي دلالة عقلية (
) . وهذا الحصر لأقسامها حاصل بالاستقراء (
) ، ويمكن عدّه حصراً عقلياً إذا جعلنا تلك الجهات أمهات مدارك الإنسان .

وكل من هذه الأقسام : إما لفظية أو غير لفظية . فالدال إن كان لفظاً فالدلالة لفظية ، وإلاّ فغير لفظية . فما كان لفظاً بواسطة الوضع فهي لفظية وضعية ، أو العقل فهي لفظية عقلية ، أو الطبع فلفظية طبْعية (
) .

وحيث إن " الوضع جعل الشيء بإزاء آخر ، بحيث إذا فُهِمَ فُهِمَ          الثاني " (
)، فإن مثال الوضعية اللفظية دلالة لفظ (الإنسان)على الكائن الحي الناطق ، ودلالة لفظ (الاسم) على مسماه ، كـزيد ، في دلالته على ذاته أو مسمّاه (
) . 

وإن كانت الدلالة بمقتضى الطبع فهي طبْعية ، فالطبيعة الحيوية هي سبب كون الدال فيها دالاً ، والدال سبب للدلالة ، فاللفظية منها كدلالة لفظ (آه) على التوجّع ، وغير اللفظية كدلالة صفرة الوجه على الخوف والوجل ، وحمرته على الخجل .

وإن كانت بمقتضى العلّية في الدلالة على المعلولية، أو المعلولية في الدلالة على العلّية ، فهي دلالة عقلية ، فاللفظية منها كدلالة اللفظ المسموع من وراء جدار على اللافظ . وغير اللفظية كدلالة الدخان على وجود النار ، أو العكس .

وهنا نشير إلى أن اللغويين العرب القدماء قد وافقوا المناطقة والأصوليين في تقسيم الدلالة إلى ثلاثة أقسام : طبيعية ، ووضعية ، وعقلية (
) ، الأمر الذي توصل إلى قريب منه بيرس ، إذ قسم العلامة الدالّة إلى : أيقونة (icon) ، وشاهد (index) ، ورمز (Symbol) . وهي تقسيمات تقترب كثيراً من أنواع الدلالات عند العرب ؛ الطبعية والوضعية والعقلية . فالسيمياء عند بيرس تنطلق من التركيب الثلاثي للعلامة :

        1- الدال ( الكلمة ) .

        2- الموضوع (object) وهو الشيء الخارجي .

        3- التعبير (Interpretant) وهو الصورة الذهنية (
) . 

والدلالة اللفظية الوضعية هي مبتغى بحث كل من الأصوليين ، والبيانيين ، وكذلك المناطقة ( في موضوع دلالة الألفاظ والتراكيب والنصوص) ، " وهي عند أهل العربية والأصول : كون اللفظ بحيث إذا أُطلق فُهم المعنى منه ؛ للعلم بالوضع . وعند المنطقيين : كونه بحيث كلّما أطلق فهم المعنى ، بالوضع " (
) .

وقد قُـسِّمت الدلالة باعتبارات متعددة : فباعتبار المتكلم والمخاطب : حصلت دلالة حقيقية ، وهي : ما يقصده المتكلم بألفاظه ، ودلالة إضافية – نسبية- وهي : ما يفهمه السامع أو المخاطَب . وباعتبار كمال المعنى الموضوع له اللفظ انقسمت إلى دلالات : المطابقة ، والتضمن ، والالتزام . وباعتبار شمول اللفظ لأفراده – محصورين أو غير محصورين – قسمت إلى : العام ، والخاص ، والمشترك . والخاص يشمل المطلق والمقيد ، كما يتضمن الأمر والنهي . وباعتبار الاستعمال وشيوعه وتغير المعنى من زمن إلى زمن أو من بيئة إلى بيئة أخرى ، تناولوا الحقيقة والمجاز. 
ومن حيث الوضوح والخفاء في المعنى قسموا الألفاظ إلى : الواضح ، والغامض . والأول قسم إلى : ظاهر، ونص ، ومفسر ، ومحكم . والثاني إلى : خفي، ومشكل ، ومجمل، ومتشابه . 
ومن حيث طرق الدلالة نجد الدلالة : بعبارة النص ، وبإشارته، وبفحواه، وباقتضائه. 
والشافعية والمتكلمون يقسمونها هنا إلى : منطوق ، ومفهوم . والأول ما يدل صراحة على تمام المعنى ، ويسمى : دلالة العبارة ، والثاني : دلالة غير صريحة (تدل على لازم المعنى الموضوع له اللفظ) ، وتنقسم إلى: مقصودة باللفظ: (اقتضاء ، وإيماء) ، وغير مقصودة ، وهي الإشارة إلى المعنى . والمفهوم قسمان : موافقة ، ومخالفة . ويشمل هذا المخالفةَ بـاللقب ، والوصف ، والشرط ، والغاية ، والعدد (
) .

ولا يفوتنا تقسيمهم الدلالة باعتبار إفراد اللفظ وتركيبه إلى : المفرد ، والمركب (
) .

أما من حيث كمال المعنى المأخوذ من اللفظ فقد أوردوا تقسيم البلاغيين لها ، فقسموها إلى (
) :

1- دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ بالوضع على تمام ما وضع له ، حقيقة أو مجازاً ، كـ(زيدٍ) عَلَماً على رجل ، و(أسدٍ) مراداً به الرجل الشجاع ، وكدلالة (الإنسان) على الكائن الحي الناطق . وسميت : مطابقة ؛ لتطابق دلالة اللفظ على تمام المعنى المراد منه .

2- دلالة التضمن : وهي دلالة اللفظ بالوضع على جزء معناه في ضمن المجموع، كدلالة لفظ الإنسان على الكائن الحي فقط، أو على الناطق فقط ، وكأن نقول : ( سقط البيت ) ، ونريد : سقط سقف البيت . وقيد (ضمن المجموع) للتنبيه على أن الدلالة على الجزء كـ ( الناطق ) لا في ضمن الكل ( أي : لا في ضمن الإنسان – في مثالنا - ) ليست تضمنية ، بل مطابقية ؛ لكون ذلك الجزء حينئذٍ تمام الموضوع له بالوضع النوعي .

فدلالة التضمن لا يمكن وجودها إلا في مركَّب ، والمركَّب ما يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه المقصود . أما إذا كان المعنى مفرداً بان كان له جزء ، والجزء لم يكن مقصوداً في ذاته فلا وجود لدلالة التضمن .

فالدلالة التضمنية : دلالة اللفظ على المعنى المراد بوساطة وضع هذا اللفظ للمعنى الداخل فيه . فمعنى كل من : ( الكائن الحي ، والناطق ) داخل في المعنى الذي وضع له معنى الإنسان .

ودلالة المطابقة أكثر من التضمنية وجوداً في اللغة ؛ لجواز أن يكون المدلول بسيطاً لا جزء له يتضمنه (
) .

3- دلالة الالتزام : وهي دلالة اللفظ على خارج عن الموضوع له ، لكنه لازم لمعناه ، لا ينفك عنه ذهناً ، كقولنا : ( أربعة ) ، فهو موضوع للعدد المعروف ، لكن يلزم منه شيء آخر هو الدلالة على أنه زوج لا فرد ، فدلالته على الزوجية التزامية ، وكذا دلالة الضرب على الضارب والمضروب (
) . ومثالها أيضا دلالة لفظ السقف على الحائط ، فالسقف يستلزم الحائط الذي يعتمد عليه ، وهو غير موضوع للدلالة عليه ؛ لأنه لا يتضمنه فليس الحائط جزءاً من السقف ، لكنه مرافق له وملازم غير منفك عنه ، فإذا كان هذا الالتزام واضحاً فإنه قد يكون خفياً ، ولذلك فإن دلالة اللفظ على لازمه ليست لها قوة دلالة المطابقة أو التضمن ، ولهذا نصح الغزالي-رحمه الله- بالاقتصار عليهما في الاستدلال ؛ لأن الالتزام لا ينحصر في حد ، فالسقف يلزم منه الحائط ، والحائط يلزم الأُس ، والأُس يلزم الأرض (
) . ولعل هذا معلل بما إذا أريد الدلالة القطعية ، أو أنه تخريج على قاعدة المناطقة .

أنواع اللزوم :
 نظراً لأهمية دلالة الالتزام فإننا نجد من الضروري هنا أن نبحث في الأنواع المختلفة للزوم ، الذي ينقسم باعتبارات متعددة إلى عدة أقسام :

أولاً : فباعتبار حصوله في الذهن والخارج 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي :

أ- لزوم ذهني وخارجي: وهو دلالة اللفظ على خارج عن الماهية ، لا ينفك عنها في الذهن والخارج معاً ، كدلالة الضرب على الضارب والمضروب (
) ، وكلزوم الشجاعة للأسد .

ب- لزوم ذهني فقط : وهو دلالة اللفظ على خارج عن الماهية، لا ينفك عنها في الذهن ، ويمكن أن ينفك في الخارج ، كدلالة الأَعدام على ملَكَاتها              ( كمَلَكة الذكاء ، والشجاعة ، وعدمهما ) ، إذ لا يمكن وجود الأعدام والملكات في تلازم خارجاً؛ لأنه ممتنع عقلاً، وكدلالة البصر على العمى أو لزومِه له (
) .

جـ- لزوم خارجي فقط : وهو دلالة اللفظ على خارج عن الماهية لا ينفك عنها خارجاً، ويمكن أن ينفك عنها ذهناً ، كلزوم السواد للغراب ، فيمكن انفكاك السواد عنه في الذهن دون الخارج، بتصوره هكذا (
) .

ثانياً : من حيث الوضوح والخفاء 
ينقسم اللزوم إلى قسمين أيضاً :

أ- لزوم غير بَيِّن : وهو ما يحتاج إلى دليل لإثباته ، ولا يلزم فيه من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما ، فذلك متوقف على الدليل ، كلزوم الحدوث للعالم ، حيث لا يلزم من : تصور العالم - وهو الملزوم - ، وتصور الحدوث - وهو اللازم - ، الجزم بالتلازم بينهما (
) .

ب- لزوم بَيِّن : وهو دلالة اللفظ على خارج عن الماهية لا ينفك عنها بداهة؛ لوضوحه، فلا يحتاج إلى دليل لإثباته ، وهو على قسمين :

1- لزوم بيّن بالمعنى الأعم : وهو ما يحتاج في الجزم به إلى تصور اللازم والملزوم؛ ليتبادر اللزوم إلى الذهن، كقابلية العلم والكتابة بالنسبة للإنسان.

2- لزوم بيّن بالمعنى الأخص : وهو ما يكتفى فيه بتصور الملزوم فقط دون اللازم؛ ليتبادر اللزوم إلى الذهن، كلزوم الضرب للضارب وللمضروب ، ولزوم الزوجية للأربعة (
) ؛ ذلك لأن اللزوم البيّن بالمعنى الأخص لزوم عِلميٌّ بيْن عِلمين ، بأن يلزم من العلم بأحدهما- تصوراً أو تصديقاً- العلم بالآخر ، ذهناً ، مع التلازم بين المعلومين خارجاً (
) .

أما البيِّن بالمعنى الأعم فالتلازم فيه بين العِلْمَين، كالعمى والبصر، والجهل والعلم، بينما يوجد بين المعلومَين تقابل في الخارج .

والمعتبر عند محققي المناطقة اللزوم البيّن بالمعنى الأخص، وعند بعضهم يكفي البيّن( أخص أو أعم) . واعتدوا أيضا باللزوم الذهني، سواءً كان خارجياً أيضا أم لا (
) . والملازمة قد تكون عقلية كالزوجية اللازمة للأربعة ، وقد تكون شرعية كالوجوب اللازم للمكلف . وقد تكون عادية كالارتفاع اللازم للسرير (
) .

واعتبار المناطقة راجع إلى اشتراطهم في الدلالة الاطِّراد ، وهو كون اللفظ كلما أطلق فهم منه معناه بالنسبة إلى العالم بالوضع . بينما الأصوليون وأهل العربية لا يشترطون ذلك ، بل يكفي في الدلالة تحققها في الجملة ، كأن يفهم المعنى من اللفظ في بعض الأوقات بوساطة القرينة (
) . ويكفي في اللزوم عندهم مطلَقُه : عقلياً أو غير عقلي ، بيِّناً أو غير بيِّن ، ولهذا يجري في دلالة الالتزام عندهم الوضوح والخفاء (
) .

ولا خلاف بين العلماء في أن دلالة المطابقة على معناها لفظية ، كما أن هناك من قال : لا خلاف في أن دلالة الالتزام عقلية ، والبعض يراها لفظية . والراجح في دلالة التضمن أنها لفظية ، كما أن الراجح في الالتزامية أنها عقلية (
) .

والمقصود بالعقلية هنا أن للعقل مدخلاً بها ، لا أنها عقلية بحتة .
 " والحاصل أن من أراد بالوضعية : ما تتوقف على الوضع - سواء كفى فيها أوْ لا- جعل التضمنية والالتزامية وضْعيتين ، ومن أراد بالوضعية : ما كان الوضع كافياً فيها جعلهما عقليتين ، ومن أراد بالوضعية : ما كان المدلول فيها موضوعاً له اللفظ أو داخلاً فيما وضع له اللفظ جعل التضمنية وضعية والالتزامية عقلية " (
) .

أما تقسيم الدلالة اللفظية الوضعية باعتبار إفراد اللفظ وتركيبه ، فقد قسموا اللفظ على قسمين :

أ- المفرد : وهو الذي لم يقصد بجزئه دلالة على جزء معناه المطابقي، كزيد في أصل وضعه ، وقد يطلق على ما يقابل: الجمع، والمثنى، والمضاف، والجملة(أو المركب)، وهذا الأخير هو المراد .

ب- المركب : وهو الذي يدل جزؤه على جزء معناه المطابقي، كـ(حامل المسك)، فهو مركب إضافي ، وإذا كان الالتزام في دلالة الألفاظ المفردة على هذا النحو، فإن التراكيب أو العبارات قد تحتمل دلالات التزامية، أي: تدل بما يستلزمه المعنى لا بصريح اللفظ ، ومنه دلالة الإشارة؛ فاختلفت فيها الأفهام (
) .

وإذا جئنا إلى الدلالة من حيث الحقيقية والإضافية ، وجدناها انقسمت بوصفين : ما يقصده المتكـلم ، وما يفهمه السامع . فالحقيقية " تابعة لقصد المتكلم وإرادته ، وهذه الدلالة لا تختلف ، والإضافية تابعة لـ : فهم السامع وإدراكه ، وجودة فكره وقريحته ، وصفاء ذهنه، ومعرفته بالألفاظ ومراتبها . وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متبايناً بحسب تباين السامعين في ذلك " (
) .

وهذا يُظهِر لنا أن المعنى عند الأصوليين تابع للقصد ، وإنما الألفاظ وسيلة من وسائل الدلالة على القصد ، ولكنها ليست جميع الوسائل ، فقصد المتكلم يعرف من : الكلام ، و" ما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية ، وحال المتكلم ، وغير ذلك " (
) .

وعلى هذا فإن مراد الشارع أو قصده من نصوصه أمر ثابت لا يتغير، ويستدل على مقاصده بوسائل كثيرة، لا تقتصر على الألفاظ . أما فهم الناس من حيث إنهم متلقون لخطاب الشارع ، فإنه يتفاوت بحسب قدراتهم من: جودة الفكر، وصفاء الذهن، والثقافة، والدراية باللغة، وغير ذلك .

وقد أوضح ذلك ابن القَيِّم (ت 751هـ) وهو يبين تفاوت مراتب الناس في الفهم ، فإن " منهم من يفهم من الآية حكماً أو حكمين، ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام، أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه، ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واقتضائه، واخص من ذلك اللفظ بمفرده، وهذا باب عجيب في فهم القرآن، لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلُّقِه به ، وهذا كما فهم الإمام علي(  من قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(
) ، مع قوله- عز وجل-: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن) (
) : فهم منهما : أن المرأة قد تلد لستة أشهر " (
) .

وبناءً على ذلك يرى الشاطبي ( ت790هـ) أن قسماً مما يوصف بالمتشابه من النصوص الشرعية ، ليس كذلك حقيقة ، وإنما هو خفاء نسبي حصل ؛ بسبب قصور الناظر في الاجتهاد (
) .

وهذا ما يفسر لنا ما نبّه إليه الأصوليون من أن هناك شيئين في الكلام : استعمالاً ، واحتمالاً . وأن الأول يتعلق بالمتكلم وقصده ، والثاني بالمخاطب ، فقد يحمل المخاطَب الكلامَ على ما يريده المتكلم ، أوْ لا .

وعليه فقد تكون الدلالة الإضافية حقيقية إن وافق المتلقي قصدَ المتكلم ، فحمل عبارته على مراده ، مستدلاً بقرائن مصاحبة ومناسبة ، وقد تكون غير حقيقية إن لم يوافق قصد المتكلم عند تفسيره وبيانه لعبارة ذلك المتكلم . ذلك ؛ لأنهم قسموا الدلالة على قسمين – من حيث القصد- ؛ تصورية ، وتصديقية : 
فالتصوّرية : ما يدل عليه اللفظ في تصور المحتمِل ( وهو المتناوِل للخطاب بالبيان والتفسير)، حتى لو لم يكن ذلك المدلول مقصوداً للمتكلم، كما في انتقال ذهن المتلقي إلى المعنى الحقيقي عند استعمال المتكلم اللفظ في معنىً مجازي .

والدلالة التصديقية : دلالة اللفظ على أن معناه مراد للمتكلم ، وأنه قاصدٌ لاِستعمالِه فيه (
) .
نهاية المقاربة :

· لا تجد في علمين من التشابه والتداخل مثل ما تجده بين البلاغة وأصول الفقه ؛ فكثير من المباحث التي يتحدث فيها الأصوليون موجود في علم البلاغة ؛ كالحقيقة والمجاز والكناية والتعريض والمعاني المجازية للحروف والصيغ ؛ ولهذا قيل إن أغلب مَنْ مَهَر في علم الأصول كان ممن تمكّن في البلاغة كالفخْر الرازي والزركشي والسعد التفتازاني .
· تتركز دراسة الأصوليين للبلاغة على المعنى ووسائل الكشف عنه ، إذ تهتم به مختلف التخصصات العلمية ، ولا سيما أصول الفقه الإسلامي ، إذ ابتدعوا مباحث لم يأت بمثلها غيرهم .

· كان من ضرورة الربط بين البلاغة وأصول الفقه التمهيدُ بمقدمات تعرف بموضوع كل منهما ، وهو الخطاب المنشأ ، وتُـبَـيِّـنُ أنّ هدف البلاغة دلالة الخطاب من حيث تأثيرها في النفس، بينما يستهدف البحثُ الأصولي الدلالةَ العِـلْـمِـيَّة ، وهو إنْ تناول الدلالة الأُولى فإنه يوظفها للوصـول إلى المعنى العِلْمِي المحدَّد ، مستـبطناً قصدية المتكلم . وكذلك فإنّ البلاغة عند الأصوليين تتجه نحو الدلالة ، فهي بلاغة الدلالة ، حيث البحث في الدلالة يشمل كُلاًّ من: الدلالة التأثيرية في النفس ؛ للوصـول إلى المدلول العاطفي ، والدلالة التي يراد منها الكشف عن المعنى بمعرفة قصدية المتكلم . 

· نظر الأصوليون إلى جهات متنوعة من دلالة الكلام ، فهنـاك دلالة حقيـقية ( أي : يقصدها المتكلم ) ، وهناك دلالة إضافية           ( أي : بالنسبة للسامع ) . ومن حيث كمال المعنى فالدلالة إمّا مطابقة أو تضمن أو التزام . وشرحوا مفهوم البيان بما يخدم دلالتهم ، ذلك البيان المراد التزام المتلقي بتطبيق مدلولاته في واقع عملي ، حيث الخطاب الذي يبتغون الكشف عن مراميه خطاب تشريعي ، بَـيْـدَ أنّه في البلاغة والفصاحة بالـغٌ حدَّ الإعجاز .

· نظر الأصوليون إلى الدلالة من حيث شمولها في وضعها اللغوي : فإمّا أنْ تشمل جميع المشتركين في مادة اللفظ ، أو فرداً خاصاً منهم ، أو هي مشتركة بين أفراد مختلفة لا تجمعها صفة عموم . 

· بحث الأصوليون اللغة الموضوعة من حيث استعمالها في الكلام ، فالكلام بها إمّا حقيقة أو مجاز . وقسّموا كُلاًّ منهما حسب البيئة الكلامية المتداول فيها أو المنقول منها ، من لغوي وعرفي وشرعي ، وما يصحب ذلك من تغير دلالي في الكلمات . و أظهرت دراساتهم ما حظيت به الحقيقة الشرعية من سلطان بين الدلالات الحقيقية الأخرى . وكان أهم ما يوجِّه الدلالة عندهم هو شيوع الاستعمال .
· كان تناول أهل الأصول للبيان وأقسامه غاية في الدقة ؛ إذ قسّموا البيان إلى : بيان بالقول (وهو الخطاب الموجّه إلى المتلقين للنص) ، وبيان بالفعل . كما أنّهم قسموا البيان إلى ( بيان التقرير ، وبيان التفسير ، وبيان الضرورة ، وبيان التبديل ) ، وحدّدوا توصيفاً دقيقاً لكل منها ، وما يمكن أن نستدلّ به عليه من أمثلة ونماذج .
· اتفق البلاغيون والأصوليون على أنّ للدلالة اللفظية أقساما هي مناط الأمر هي : ( دلالة المطابقة ، ودلالة التضمن ، ودلالة الالتزام ) . غير أنّ أهل الأصول أضافوا لهذا التفصيل حدوداً أخرى تتمثل في توضيحهم أنواع اللزوم في دلالة الالتزام ، وما ينشأ عنه من صور وأشكال .
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*  أمير بادشاه ، محمد أمين الحسيني الحنفي (نحو 987هـ) :

 - تيسير التحرير شرح على ( التحرير لابن الهمام )، عيسى البابي الحلبي، القاهرة ،1979. 

*  الأنصاري ؛ زكريا بن محمد ( ت 926 هـ) :

 - الحدود الأنيقة في التعريفات الدقيقة ، تحقيق : د. مازن المبارك ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، 1999. 

* البحراني ؛  كمال الدين بن ميثم ( ت 679 هـ ) 

- مقدمة شرح نهج البلاغة ، تحقيق : د. عبد القادر حسين ، دار الشروق ، القاهرة، 1997. 

* البخاري : محمد بن إسماعيل  ( ت 256 هـ ) :

- الجامع الصحيح ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، 1989 . 

* البزدوي ؛ فخر الإسلام علي بن محمد (482هـ)  :

- أصول البزدوي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1974م .
* البيضاوي ، ناصر الدين عبد الله بن عمر (691هـ) :
– منهاج الوصول إلى علم الأصول، مطبعة صبيح القاهرة ، 1976 .

* التفتازاني ؛ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (791هـ)  :

- التلويح ؛ حاشية على (التوضيح شرح التنقيح) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1988  .
- المطوّل شرح التلخيص ، تحقيق :عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، 2007.

* د . تمام حسان :

- اللغة بين المعيارية والوصفية ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط3 ، 1998 .

- مناهج البحث في اللغة ، عالم الكتب ، القاهرة ،1990 .

* التهانوي  ؛ محمد بن علي ( كان حياً في 1158 هـ) :

- كشاف اصطلاحات الفنون ، تحقيق : علي دحروج ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1996.

* الجاحظ  ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت 255 هـ ) :

- البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2003.
- الحيوان ، تحقيق : عبد السلام هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2002 .

* الجرجاني ؛ علي بن محمد بن علي ( ت 816 هـ) : 

- التعريفات ، تحقيق : إبراهيم الإبياري، دار الريان للتراث، القاهرة، 1988. 

- حاشية على تحرير القواعد المنطقية، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة ،1978.
* الجرجاني ؛ محمد بن علي ( ت 729 هـ ) :

- الإشارات والتنبيهات ، تحقيق : د. عبد القادر حسين ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، 2001 . 

* ابن جني ؛ أبو الفتح عثمان بن حني ( ت 392 هـ ) :

- الخصائص ، تحقيق : محمد علي النجار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1999.

* الجوهري ؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد ( ت 393 هـ )  :

- تاج اللغة ، تحقيق: أحمد عبد الغفور ، دار المعرفة، بيروت ، ط2 ، 1978.
* ابن الحاجـب المالكـي ، جمال الديـن عثمان بن عمر( 646هـ ) :
- مختصر المنتهى الأصولي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1988.

* أبو الحسين البصري المعتزلي ، محمد بن علي (436هـ) :

- المعتمَد شرح العُمَد للقاضي عبد الجبار ، تحقيق: محمد حميد الله ، دار الفكر ، دمشق ، 1964 .
* د. حمادي صمود :

- التفكير البلاغي عند العرب ، منشورات الجامعة التونسية ، تونس ، 1981 . 

* الخبيصي عبد الله بن فضل الله (في حدود 1050هـ) :

 - التذهيب في شرح التهذيب ( شرح على تهذيب المنطق ) ، مطبعة عيسى الحلبي ، القاهرة ،1978.
* الخطابي ؛ أبو سليمان أحمد بن محمد ( ت 388 هـ ) :

- بيان إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) ، تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط2 ، 1989 .

* دانيال تشاندلر :

- معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات ( السيمياء ) ، ترجمة :              د. شاكر عبد الحميد ، أكاديمية الفنون ، القاهرة ، 2002 .

* أبو داود ؛ سليمان بن الأشعث ( ت 275 هـ )  :

- السنن ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، 1993 . 

* الرازي ؛ قطب الدين محمود بن محمد ( ت 766 هـ) :

- تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، 1986.
* الراغب الأصفهاني ؛ أبو القاسم الحسين بن محمد  ( ت 502 هـ ) :

– الذريعة إلى مكارم الشريعة ، تحقيق: أبو اليزيد العجمي ، دار الوفاء ،المنصورة ،1987.

- المفردات في غريب القرآن ، تحقيق : محمد كيلاني ، مكتبة الإيمان ، المنصورة ، 2001. 

* رجاء عبد الرازق :

- البحث الصوتي والدلالي عند الفارابي ، مكتبة المعارف ، بيروت ، 1998.
* إبن رشد الحفيد ، القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (595هـ) :

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، تحقيق : محمد سليم محسن ، وشعبان محمد إسماعيل ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، 1974م .

* ابن رشيق القيرواني ؛ أبو علي الحسن بن رشيق ( ت 456 هـ )  :

- العمدة ، تحقيق : محمد محيي الدين ، دار الجيل ، بيروت ، 1981 .
* الرماني ؛ علي بن عيسى ( ت 384 هـ ) :

- النكت في إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) ، تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط2 ، 1989 .

* الزمخشري ؛ محمود بن عمر ( ت 538 هـ ) :

- أساس البلاغة ، الهيئة العامة لقصور الثقافة  ، القاهرة , 2003  .
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ، مكتبة الأشراف ، بيروت ، 1993 . 

* السبكي ؛ بهاء الدين أحمد بن علي ( ت 773 هـ ) :

- الإبهاج في شرح المنهاج  للبيضاوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1984م .

- عروس الأفراح ، تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 2003 . 

* السرخسي ؛ محمد بن أحمد ( ت 490 هـ) :

 - الأصول في الفقه ، تحقيق : أبو الوفا الأفغاني ، دار المعرفة ، بيروت ، 1973 .

* السكاكي ؛ أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر ( ت 626 هـ ) :

-مفتاح العلوم، تحقيق:عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002.
* ابن سنان الخفاجي ؛ أبو محمد عبد الله بن محمد ( ت 466 هـ ) : 

- سر الفصاحة ، تصحيح : عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة صبيح ، القاهرة ، 1969 .
* السيوطي ؛ عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت 911 هـ ) :

- الجامع الصغير من حديث البشير النذير، المكتبة العصرية ، بيروت ، 1997 . 

- المزهر في علوم اللغة ، تحقيق : محمد جاد المولى ، مطبعة صبيح ، القاهرة ، 1976 .

* ابن السيد البطليوسي ، عبد الله بن محمد (521هـ) :

- الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ، تحـقيق : أحمد المحمصاني ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، 1988 .

* الشاشي ؛ نظام الدين أحمد بن محمد بن إسحاق (344هـ) :

- أصول الشاشي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1982م .

* الشاطبي ( أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 790هـ) :

- الموافقات في أصول الشريعة ، تحقيق : عبد الله دراز ، دار المعرفة، بيروت، ط2، 2004 . 
* الإمام الشافعي ( محمد بن إدريس 205 هـ) :

 - الرسالة ، تحقيق : الشيخ أحمد شاكر ، دار القلم ، دمشق ، 2004  .

* الشوكاني ؛ محمد بن علي ( ت 1250 هـ ) :

 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، تحقيق : د. شعبان إسماعيل ، دار السلام ، القاهرة ، 1998. 

* الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي (476هـ)   :

– المهذب ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1988 .

*  د. طاهر حمودة :

- دراسة المعنى عند الأصوليين ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1981 . 

- ابن القيم ؛ جهوده في الدرس اللغوي ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، 2000 .

* الطيبي ؛ الحسن بن محمد ( ت 743 هـ ) :

- التبيان في البيان ، تحقيق : عبد الستار زموط ، دار الفكر، دمشق ، 2001 .

* عادل فاخوري :

- الرسالة الرمزية في أصول الفقه ، دار الطليعة ، بيروت ، 1979م .
- علم الدلالة عند العرب ؛ دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة،دار الطليعة، بيروت،1985.

* القاضي عبد الله بن مسعود (747 هـ) :

- التوضيح شرح متن التنقيح ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1993 .

* ابن عبد ربّه ؛ أبو عمر أحمد بن محمد ( ت 327 هـ ) :

- العقد الفريد ، تحقيق : أحمد أمين وآخرين ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2003.

* عبد الرحمن بن خلدون ( ت 808 هـ ) :

- المقدمة ، تحقيق : د. علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ط3 ، 1999 . 

* عبد الرحمن الميداني :

- البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، دار الفكر، دمشق ، ط3 ، 2007 .

* عبد الرزاق الحربي : 
- الوضع والاصطلاح في النظرية اللغوية العربية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،1995 .
* عبد السلام الطويلة :

- أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ، دار السلام ، القاهرة ، 2010 .

* د. عبد السلام المسدي :

- التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب ، تونس ، 1997 .
* عبد العلي الأنصاري ؛ محمد بن نظام الدين (ت 1180هـ) :

- فواتح الرحموت شرح مسَلَّم الثُّبوت ، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1375هـ .
* عبد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ ) :

- أسرار البلاغة ، تحقيق : محمود شاكر ، دار المدني ، القاهرة ، 1991 .

- دلائل الإعجاز، تحقيق : محمود شاكر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2002 . 

* الشيخ عبد الكريم المدرس :

- رسائل الرحمة في المنطق والحكمة ، الدار العربية ، بغداد ، 1978 .
* عبد الوهاب خلاف :

- علم أصول الفقه ، دار السلام ، القاهرة ، 2003  .

* عز الدين بن عبد السلام (ت 660هـ) :

- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ، دار الحديث ، القاهرة ، 1996 .
* العسكري أبو هلال ؛ الحسن بن عبد الله (ت  395 هـ ):

- كتاب الصناعتين، تحقيق : محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل ، بيروت، 1988.
* علي الجندي :

 - فن التشبيه ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، ط3 ،  1995 .
* علي جوب :

- الدال والمدلول عند القدماء والمحدثين ، دار القلم ، دمشق ، 1998 .

* علي حسب الله :

- أصول التشريع الإسلامي ، دار المعارف ، القاهرة ، 1964م .

* د. علي زوين :

 - منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1986 .

* الإمام الغزالي ( أبو حامد محمد بن محمد 505 هـ)  :

 - شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيّل ومسالك التعليل ، تحقيق : أحمد الكبيسي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1971 .

- المستصفى في علم الأصول ، تحقيق : محمد أبو العلا ، مكتبة الجندي ، القاهرة ، 1971 .

* فندريس. ج  :

- اللغة ، ترجمة : عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، ط3 ،1967 .

* القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس (684هـ) :

- تنقيح الفصول اختصار المحصول في علم الأصول للرازي ، المكتبة الأزهرية، القاهرة ، 1988.

- الفروق؛ المسمَّى؛ أنوار البروق في أنواء الشروق ، عالم الكتب، بيروت، 1996.

* القرطبي ؛ محمد بن أحمد ( ت 671 هـ )  :

 - الجامع لأحكام القرآن ، تصحيح : أحمد البردوني وآخرين ، دار الفرقان ، بيروت ، ط2 ، 1999 .

* القزويني ؛ محمد بن عبد الرحمن ( ت 739 هـ ) :

- الإيضاح في علوم البلاغة ، تحقيق : د.عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار، القاهرة ، 1998 .

*  ابن قيم الجوزية ؛ محمد بن أبي بكر ( ت 751 هـ ) :

إعلام الموقعين عن ربّ العالمين ، دار المعرفة ، بيروت ، 2006 . 
* الكفوي ؛ أبو البقاء أيوب بن عيسى ( ت 1094 هـ) :

 - الكليات ، تحقيق : عدنان درويش ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1988 .

*  د. لطفي عبد البديع  :

 - التركيب اللغوي للأدب ، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، 1997.

* المحلي  ؛ جلال الدين محمد بن أحمد (864هـ) :

– شرح المحلي على ( جمع الجوامع للسبكي ) ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، 1988 .

* ابن اللحام ، أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد البعلي (ت 803هـ) :

- المختصر في أصول الفقه، تحقيق: محمد مظهر، دار الفكر، دمشق، 1980 .
* الإمام مالك بن أنس (179هـ) :

- الموطأ ، تحقيق : أحمد راتب ، دار النفائس ، بيروت ، ط9 ، 1985 .

* المبرّد ؛ أبو العباس محمد بن يزيد ( ت 285 هـ ) :

- المقتضب ، تحقيق : محمد عضيمة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ط3، 1994 . 

* المحلاوي ، الشيخ محمد عبد الرحمن الحنفي ( ق 14هـ ) :

- تسهيل الوصول إلى علم الأصول ، مطبعة عيسى البابي، القاهرة ،1341هـ.
* ابن ملك ، عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز (801هـ) :

- شرح المنار للنسفي ، دار مناهل المعرفة ، دمشق ، 1993.
*  محمد بخيت المطيعي :

- سلم الوصول شرح نهاية السول  ، المطبعة السلفية ، بيروت ، 1982 .
* الشيخ محمد الخضري :

- أصول الفقه ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 1962 .

* الشيخ محمد رضا المظفر :

- أصول الفقه ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  1967 . 

* د . محمد رمضان :

- علم المنطق ، دار الحكمة ، بغداد ، 1993 .

* الشيخ محمد أبو زهرة  :

- أصول الفقه ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط3 ، 1996 .
* د. محمد سلام مدكور  :

- مباحث الحكم عند الأصوليين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977 .

* د. محمد شريف أحمد :

- نظرية تفسير النصوص المدنية ، دار الفكر ، دمشق ، 1982 .
* د . محمد عابد الجابري :

- بنية العقل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط2 ، 1987 .

* محمد عبد الله سيف :

 - البحث الدلالي عند الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول)، مكتبة المعارف ، بيروت ، 2005.
*  د. محمد علي الخولي :

- معجم علم اللغـة النظري ، مكتبة لبنان ناشرون ، القاهرة ، 2004 .

* محمد بن علي الصبان (1206هـ) :

– حاشية الصبان على ( شرح السلم المرونق للملوي ) ، مطبعة عيسى الحلبي ، القاهرة ، 1979 .

* الشيخ محمد المبارك :

- المنطق في شكله العربي ، دار المأمون ، بغداد ، 1989 .
* د. محمود توفيق سعد :

 - مراجعات في مفهوم البيان وتطوره ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 2005 .
*  د. محمود السعران :

- علم اللغة ؛ مقدمة للقارئ العربي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2006 .
* مزاحم محمود عبد الله :

- طرق البيان عند الأصوليين ، مكتبة المعرفة ، بيروت ، 1989م .
*  مسلم بن الحجاج ( ت 261 هـ ) :

- صحيح مسلم ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار التراث العربي ، القاهرة ، ط3 ، 1995 . 

* مشكور العوادي :

- البحث الدلالي عند ابن سينا ، دار مناهل المعرفة ، تونس ، 1977 .
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2- ينظر : محمد عابد الجابري ،  بنية العقل العربي53 – 54 .


� - نفسه . 


� - نفسه ، 53.


� - ينظر : علي جوب ، الدال والمدلول عند القدماء والمحدثين ، 53-54.


�- ينظر : عادل فاخوري ، الرسالة الرمزية في أصول الفقه ، 11 . 


� - ينظر : السابق ، 11- 12.


�- ينظر : الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، 3/167 .


�- ينظر : د. إبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ ، 42 .- د.أحمد عبد الغفار ، التصور اللغوي ، 77 .


� - ينظر : د. طاهر حمودة ، دراسة المعنى ، 11 .


� - ينظر : الشيخ محمد المبارك ، المنطق في شكله العربي ، 17 .


� - ينظر : الجرجاني ، حاشية الشريف الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية ،20 . 


�- ينظر : الرازي ، تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية ،20 .


� - الخبيصي ، التـذهيب في شرح التهـذيب ، 510 .


� - ينظر : د. محمد رمضان ، علم المنطق  ، 14 .


� - ينظر : رجاء عبد الرازق ، البحث الصوتي والدلالي عند الفارابي ، 150.


� - ينظر : عادل فاخوري ، علم الدلالة عند العرب  ، 13- 14 .


� - التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، 2/288 .


� - ينظر : د. طاهر حمودة ، دراسة المعنى ، 12- 13.


� - ينظر : الإمام الغزالي ، المستصفى ، 41- 42  .


� - ينظر: الآمدي ، الإحكام ، 1/19- 20 .


� - ينظر : الإمام الغزالي ، المستصفى ،  42.


�- ينظر : الخبيصي ، التذهيب ، 52.


�- ينظر : الإمام الغزالي ، المستصفى ، 42.


� - ينظر : السابق ، 56- 57 .


� - ينظر : نفسه. والعدم : ما يقابل الوجود فهو سلب له . والمَـلَـكة : صفة راسخة في النفس ، وتطلق على مقابل العدم . وذلك كالبصر والعمى ، والحركة والسكون .         ( ينظر : التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، 4/1046 ، 5/1207 ) .  


�- ينظر : الإمام الغزالي ، المستصفى ، 57 .


� - ينظر: الباجوري ، حاشية الباجوري على( السلم في المنطق ) ، 33 .


� - ينظر : الخبيصي ، التذهيب ، 53 .


� - ينظر : الشيخ عبد الكريم المدرس ، رسائل الرحمة ، 150 .


� - ينظر: المغنيساوي  ، مغني الطلاب ، 45 .


� - ينظر : ابن النجار ، شرح الكوكب المنير ، 1/27  .


� - ينظر : الصبان ، حاشية الصبان على (شرح  السلم المرونق في المنطق ) ،50 .


� - ينظر : التفتازاني ، المُطَوَّل على ( تلخيص المفتاح للقزويني ) ،307 . -  ابن اللحام ، المختصر في أصول الفقه ، 49 .- د. محمد شريف أحمد ، نظرية تفسير النصوص المدنية ، 44 .


�-  ينظر : الآمدي ، الإحكام ، 1/17. العضد الإيجي ، شرح على (مختصر المنتهى لابن الحاجب) ، 1/121. – جلال الدين المحلي ، شرح على (جمع الجوامع للسبكي) ، 1/311 .


� - الصبان ، حاشية الصبان على شرح السلم ، 58 .


� - ينظر : الشيخ محمد الخضري ، أصول الفقه ،120  .


� - ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين ، 1 /350- 351  .


� - ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين ،  1/354.


� - سورة الأحقاف : الآية رقم ( 15)  .


� - سورة البقرة : الآية رقم ( 233 ) .


�-  ينظر : ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين ، 1/354 .


� - ينظر : الشاطبي ، الموافقات3 ،  / 92،93 .- د. طاهر حمودة ، دراسة المعنى ، 16 - 17 .


� - ينظر : محمد رضا المظفّر ، أصول الفقه ، 1/20 .
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